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  الإهداء

 والداي..  النجاح نحو والطموح السعي بذور داخلي زرعا و والحلم، العلم حب علماني من إلى

 .الماجستير شهادة أتقلد رؤيتي تمنيا طالما.. عمرهما في االله أطال.. العزيزان

 سعت التي حقيقة، الحلم من جعلت التي العزيزة زوجتي.. الدرب رفيقة.. حياتي شريكة إلى

 ...النور هذا عملي ليرى معي وتحملت ساندتني التي.. أمامي الصعاب لترويض

 النور عيونهم خلال من أرى الذين.. أملك ما أغلى أولادي.. كبدي فلذة.. عيني نور إلى

 خطوة كل في يوفقهم أن االله أدعوا المشرق، والمستقبل

 مسيرتي طوال ساندني والذي.. والاحترام المحبة كل له أكن الذي رامي، العزيز الخال إلى

 التعليمية

 من بعضاَ ومنحني وشجعني دعمني من وكل أصدقائي إلى العزيزات، أخواتي و إخوتي إلى

 ..الرسالة هذه لإنجاز القوة
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  الشكر والتقدير

 والصـلاة ..  التوفيـق  من النحو هذا على البحث، هذا إتمام على أعانني الذي القدير الحمدالله

 ...بعد و الصلوات، أفضل عليه محمد نبينا على والسلام

 لكل.. وإنجازه العمل هذا اتمام في دور له كان من لكل والتقدير العرفان و الشكر بكامل أتقدم

 معلومة اي في علي يبخل ولم والمساعدة العون يد لي قدم من

 علي يبخل لم الذي ، المبدع والفكر المنير العقل صاحب عثمان عثمان الدكتور بالذكر أخص و

 لـه  أتقـدم  أن فيسعدني.. الكثير الثمين وقته من ومنحني العون يد لي ومد وخبرته علمه في

 والتقدير الشكر آيات بأسمى

 برئيسـها  ممثلـة  - الوطنية النجاح جامعة - والانتصار الحصار لجامعة بالشكر وأتقدم كما

 لإنجـاز  اللازمـة  التسهيلات لتقديمهم كافة التدريسية الهيئة وأعضاء العليا الدراسات وعمادة

 الرسالة هذه

 عويضـة  هيـثم  الدكتور الأستاذ المناقشة لجنة أعضاء الى والتقدير الشكر بكامل أتقدم و كما

 وتحسـينها  الرسـالة  هـذه  قـراءة  فـي  جهود من قدموه لما مفرج نصر الدكتور والأستاذ

  جزاء خير االله فجزاهم القيمة بملاحظاتهم
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  الإقرار

  :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان
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حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي 
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   والاقتصادية السياسية استراتيجياتها مع الفلسطينية للسلطة المالية السياسة توافق مدى

)2007- 2018(  

  إعداد

 عيساوي علي الجليل عبد أحمد

  إشراف

  عثمان عثمان. د

  الملخص

تحديد مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسـية  هدفت هذه الدراسة الى 

، من خلال تحديد مجموعة المحـددات الخارجيـة والداخليـة    2018 -1995في الفترة الواقعة ما بين 

الاقتصادي والسياسي الفلسطيني في ظل بيئة إجرائية وقانونية محددة، بالإضافة الى  المؤثرة على الواقع

تحديد مدى صلاحية الاستراتيجية السياسية التي تعمل بها السلطة الفلسطينية في ظل الأهداف السياسـية  

  .والاقتصادية والاجتماعية التي تسعى لتحقيقها من خلال سياستها المالية المتبعة

المنهج الوصفي التحليلـي مـن خـلال    توصل الى نتائج الدراسة اعتمد الباحث على كلاً من وبهدف ال

، والمنهج الاحصائي من خلال استخدام التحليل الاحصـائي لأداة  )المقابلة(استخدام أداة الدراسة الأولى 

ل الفترة الزمنيـة  ، من خلال التركيز على منهج دراسة الحالة التي امتدت خلا)الاستبانة(الدراسة الثانية 

موظف وموظفة من وزارة ) 60(قام الباحث باختيار عينة عشوائية تكونت من ، حيث )2018 -1995(

مقابلات مع مجموعة من الأفراد المطلعين علـى موضـوع   ) 5(المالية الفلسطينية، بالاضافة الى إعداد 

  .اسة وفرضياتهاالدراسة بهدف الاستفادة من آرائهم وبالتالي الإجابة عن اسئلة الدر

وضوح تطبيق السياسة المالية الفلسطينية حيث أظهرت نتائج الدراسة ان وأشارت نتائج الدراسة الى 

السلطة الفلسطينية توجه تطبيق سياساتها المالية من خلال أنشطة وزارة المالية الفلسطينية، وتتحكم 

وزارة المالية الفلسطينية في تطبيق السياسات المالية المتفق عليها، بالاضافة الى ان السياسات المالية 



 ل 

للسلطة الفلسطينية تتوافق بدرجة متوسطة مع استراتيجياتها السياسية والاقتصادية، كما ظهرت اختلافات 

المالية والاقتصادية، وأوضحت نتائج  تواضحة باهتمام الحكومات المتعاقبة بتطبيق الاستراتيجيا

ياساتها المالية والتي الدراسة ايضاً وجود مجموعة من التحديات التي تواجه وزارة المالية في تطبيق س

  .تشكل عقبات واضحة في توافقها مع استراتيجيتها السياسية

واعتماداً على نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات والتي نصت على ضرورة قيام 

الحكومات الفلسطينية بوضع خطط واضحة المعالم تتعلق بأهدافها وسياساتها المالية، وتقديم تفاصيل 

عن الأوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها، وضرورة قيام السلطة الفلسطينية بتقليل  مستمرة

اعتمادها على أموال المقاصة الفلسطينية والعمل على توفير مصادر دخل اخرى لها، أو العمل على 

ية ضمان استلامها لمستحقاتها المالية من الجانب الإسرائيلي بطريقة مضمونة وبرعاية أطراف دول

خاصة، بالاضافة الى ضرورة العمل على وضع لجنة مشتركة قادرة على صياغة استراتيجيات 

وسياسات مالية واضحة بهدف دراستها والعمل على تطبيقها، بالاضافة الى مراجعتها باستمرار لتبقى 

 قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة، والعمل على ضرورة توفير الدعم المادي من خلال تبني

السلطة الفلسطينية لمجموعة من المشاريع العامة القادرة على زيادة ايراداتها العامة والتقليل من 

  .اعتمادها على المساعدات الخارجية

  .والاقتصادية السياسية ؛ السلطة الفلسطينية؛المالية السياسة ،توافق: الكلمات المفتاحية
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  الفصل الأول

  الإطار العام للدراسة

   الدراسة  مقدمة 1.1

تشكل السياسة المالية أهمية كبيرة لإقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وتظهر أهميتها 

التغلب على المشاكل الاقتصادية المختلفة التي قد تواجه الدول والتي تتعلق من خلال دورها الفعال في 

بالبطالة، والتضخم، والنمو الاقتصادي، بالإضافة الى علاقتها بزيادة حجم الاستثمار، لذلك دائماً ما 

اً تسعى الوزارات المالية المختلفة من أجل إقرار السياسات المالية الأفضل من وجهة نظر الدولة تبع

  .1للموارد القومية المتوفرة لديها

تهتم السياسة المالية بكافة الأنشطة والمسائل المتعلقة بالحكومة من نفقات وايرادات وعمليات الإقراض 

وطرق استخدام هذه النشاطات للتأثير على الاقتصاد القومي، ويختلف سلوك الدولة الاقتصادي بصورة 

ليس بالضرورة أن جوهرية عن سلوك القطاع العائلي الاستهلاكي أو القطاع الاستثماري الخاص، و

أن تهدف الحكومة الى تحقيق الربح من الاستثمار وانما أيضاً لا تتقيد في نفقاتها بدخل محدد، كما 

الحكومة تحدد النفقات التي ترغب بها ثم تقوم بالحصول على الإيرادات من مصادرها المتعددة لكي 

لخارجية وغيرها من المصادر التي ، ومنها الضرائب والقروض والمساعدات ااتستطيع تغطية التزاماته

ويعتبر الاقتصاد الفلسطيني حالة خاصة مختلفة عن . يمكنها الاعتماد عليها لتحقيق سياستها المالية

الكثير من اقتصاديات الدول الأخرى، كون السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يخضعان للإحتلال 

  .2الإسرائيلي

                                                           

، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر، "السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي"). 2006(دراوسي، مسعود  1
 .12الجزائر، ص 

 .6، ص معهد الإعلام والسياسات الصحية والتنمويةـ رام االله ،"السياسة المالية الفلسطينية). "2004(عمر  عبد الرازق، 2



2 

الموارد وقلة المساعدات وضعف مصادر التمويل بالإضـافة الـى    ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من شح

ممارسات الاحتلال المختلفة من حجز لأموال المقاصة وغيرها من الأساليب، التي تحـول دون قـدرة   

الحكومات الفلسطينية على اتباع منهج وطريقة واضحة ومستقلة لتطبيق سياساتها المالية تحـت مظلـة   

، فقد أشارت التقديرات الخاصة بالأعوام السابقة الى تباطؤ فـي نمـو النـاتج    الاستراتيجيات العامة لها

، وانخفاض في عجز الميزان التجاري 2017مقارنة بالعام  2018في عام % 3المحلي الإجمالي بمقدار 

سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العـام  ، كما %8الفلسطيني بنسبة 

  2017.1نخفاضاً طفيفاً مقارنة مع العام ا 2018

تمارسه السياسية الماليـة فـي تحقيـق الاسـتراتيجية     الدور الكبير الذي  وفي ظل هذه الظروف يظهر

السياسية المحلية والتنموية في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للإحتلال الإسرائيلي، حيث باتـت تشـكل   

الحكومات الفلسطينية المتعاقبة التي تسعى الى تطبيق خططهـا  هذه السياسات الأداة الأهم لتحقيق أهداف 

  .الاستراتيجية بأفضل الطرق في ظل جميع التحديات والعقبات والاتفاقات المكبلة للسلطة الفلسطينية

  مشكلة الدراسة 1.2

 1995العـام   فـي العامة  السياسة المالية من خلال اصدار الموازنة تعود تجربة السلطة الفلسطينية في

وانتشـارها   1994في العام  الفلسطينيةوالذي شهد إصدار أول موازنة عامة فلسطينية بعد إنشاء السلطة 

وقبل الحديث عن السياسة المالية الفلسطينية لا بد بداية . في الضفة الغربية وقطاع غزة 1995في العام 

منظمـة التحريـر    بين، "الاقتصادي اريساتفاق ب"من مراجعة الأدوات المتاحة للسياسة المالية بحسب 

المسـؤوليات   حيـث حـدد هـذا الاتفـاق    ، 1994/4/29وحكومة إسرائيل الموقع بتـاريخ   الفلسطينية

  .بشكل دقيق ومفصل والصلاحيات الاقتصادية المناطة بالسلطة الفلسطينية

                                                           

، عبـر  2/5/2021: ، مركز الإحصاء الفلسطيني، تاريخ الدخول"2018أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام ). "2018(علا ، عوض 1
  .http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3340الرابط الالكتروني 
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الموقع بين الطرفين فـي  للاتفاق السياسي المعروف باتفاق أوسلو  يعتبر اتفاق باريس الاقتصادي ملحقاًو

التـي منحـت للسـلطة     والسياسـية  للصلاحيات الاقتصاديةساسي ، المرجع الأ1993أيلول من العام 

التـي  و قس اتفاق باريس الاقتصادي المواد الثالثة والخامسة والسادسة الأدوات تناولتوقد . الفلسطينية

وفـي حـين   . ن السلطة وحكومة إسرائيلتخص الإيرادات العامة كالضرائب بأنواعها وآلية المقاصة بي

كانت الصلاحيات واسعة في الإنفاق العام وضرائب الدخل والضـرائب المباشـرة والإيـرادات غيـر     

الضريبية، كانت تلك الصلاحيات ضمن حدود وباتجاه واحد سواء في مجال ضريبة القيمة المضـافة أو  

ي توفير ميزة تنافسية للمنتجات الفلسطينية ضريبة يمكن استخدامها فة ضرائب الجمارك والمكوس أو أي

  .1مقابل المنتجات الإسرائيلية

وتسعى الحكومات الفلسطينية المتعاقبة الى تنفيذ العديد من الخطط الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق أعلى 

مستوى ممكن من الإنجاز على المستوى الخدماتي والاداري، وذلك من خلال قيامهـا بوضـع خطـط    

واستراتيجية محددة المدى اعتماداً على احتياجات المجتمع المحلي الفلسـطيني، وتواجـه هـذه    سياسية 

الحكومات صعوبة في ايجاد مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ هذه الخطط والمشاريع، في حين تعتمد على 

الفلسـطينية   سياسات مالية خاصة بها لتوفير التمويل المطلوب، لذلك لابد وان ترتبط السياسات الماليـة 

ارتباطاً واضحاً باستراتيجياتها السياسية وتتوافق معها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة والتـي تتعلـق   

  .بالتنمية والاصلاح

الدراسة تتمثل في تحديد مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسـطينية  مشكلة  اعتماداً على ما سبق فإن

، من خلال تحديد مجموعة المحددات 2018 -1995مع استراتيجيتها السياسية في الفترة الواقعة ما بين 

الخارجية والداخلية المؤثرة على الواقع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني في ظل بيئة إجرائية وقانونيـة  

                                                           

المواقف السياسية الفلسطينية المتباينة وأثرها على مشاريع الدولة الفلسـطينية المقترحـة فـي إطـار     ). "2011( سامي، يوسف 1
 .17ص ، غزة، 1، العدد 13سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد  مجلة جامعة الأزهر، ،")1993 -1967(التسوية 
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ددة، بالإضافة الى تحديد مدى صلاحية الاستراتيجية السياسية التي تعمل بها السلطة الفلسطينية فـي  مح

  .ظل الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسعى لتحقيقها من خلال سياستها المالية المتبعة

  أسئلة الدراسة 1.3

  :اليتهدف هذه الدراسة إلى الاجابة عن السؤال الرئيسي الت

ما مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجياتها وأهدافها السياسية لـدى الحكومـات   

في ظل التبعية للإحتلال الإسرائيلي من ناحية، وما مدى تأثير الصعوبات والتحديات الفلسطينية المتعددة 

  التي تواجه السلطة الفلسطينية وكيفية مواجهتها من ناحية أخرى؟

  : ينبثق عن هذا السؤال الرئيس الاسئلة الفرعية التالية

ما مدى توافق السياسات المالية المختلفة لدى الحكومات الفلسطينية المتعددة مع الاستراتيجيات  .1

 السياسية الفلسطينية؟

الخاص كيف تؤثر السياسات المالية التي تهتم السلطة الفلسطينية بتنفيذها ومتابعتها وتوفير التمويل  .2

 بها في تحقيق الاستراتيجيات السياسية للسلطة الفلسطينية؟

هل تلبي الاستراتيجيات السياسية للسلطة الفلسطينية ولوزارة المالية الأسس الموضوعة لتحقيق  .3

 السياسات المالية الفلسطينية؟

خلال الفترة  ما مدى اختلاف الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المختلفة .4

والمتمثلة بحكومة رئيس الوزراء سلام فياض ورئيس الحكومة رامي الحمد الله ) 2018 -1995(

 في تأثيرها على السياسية المالية للسلطة الفلسطينية؟
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  الدراسة ةفرضي 1.4

توافقت السياسة المالية للسلطة الفلسـطينية مـع    :تسعى الدراسة الى فحص الفرضية الرئيسية التالية

 .2018 -1995استراتيجياتها السياسية والاقتصادية خلال الفترة 

  أهمية الدراسة 1.5

مدى توافق السياسة المالية للسلطة تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تعالجه كونها تعالج 

في الحياة السياسية هذه السياسات من دور أساسي وما تحتله الفلسطينية مع استراتيجياتها السياسية، 

لقي الضوء على السياسية المالية التي تعتمدها السلطة الفلسطينية في الفلسطينية، كما أنها ت قتصاديةوالا

ظل التحديات الخارجية المتمثلة في الحصار المالي وضعف مصادر التمويل الخارجية من جانب، وفي 

لية المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القائمة على فرض السيطرة والقيود التحديات الداخ

السياسية والاقتصادية والتدخل في الشؤون المالية الفلسطينية من جانب اخر، وتظهر أهمية الدراسة من 

  :خلال ما يلي

ومشكلته وأسئلته في  تتمثل هذه الأهمية في إضافة دراسة جديدة حول موضوع البحث: الأهمية العلمية

ظل النقص الواضح في تغطية الخطط المالية والاستراتيجية التي تسعى السلطة الفلسطينية إلى تنفيذها، 

  . ويأمل الباحث أن تشكل هذه الدراسة نقطة انطلاق لدراسات حديثة حول هذا الموضوع

لدراسة وفرضياتها التي تتعلق تظهر أهمية الدراسة العملية في الإجابة عن أسئلة ا: الأهمية العملية

 -1995(بمعرفة مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجياتها السياسية خلال الفترة 

، من خلال الاعتماد على دراسة الاستراتيجيات والسياسات المنبثقة عن وزارة المالية الفلسطينية )2018

ذه الوزارة من أداة لتنفيذ السياسات المالية المتعلقة بتحقيق من خلال الحكومات المختلفة وما تمثله ه

التنمية المالية ضمن تطبيق الاستراتيجيات السياسية الخاصة بالسلطة الفلسطينية وأهدافها الاستراتيجية 

  .المتعددة
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في وتهتم الدراسة في الإجابة عن مشكلة الدراسة وأسئلتها في الفترة التي يمر بها الشعب الفلسطيني 

أزمة مالية بسبب التعقيدات الإسرائيلية وتضيقها على مصادر الجباية والتمويل الفلسطينية، وما تحمله 

الفترة الحالية من تغيرات فلسطينية داخلية متمثلة في سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وتغيرات 

ية غير المستقرة في سياسية خارجية خاصة بالموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية والظروف العرب

  .الدول المجأورة، إضافة إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة

  الدراسةأهداف  1.6

  :تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف التالية

  .2018 -1995السياسات المالية للسلطة الفلسطينية خلال الفترة الواقعة ما بين إلقاء الضوء على  .1

السياسية المختلفة التي تعمل السلطة الفلسـطينية علـى تحقيهـا وتطبيقهـا      تالاستراتيجياوصف  .2

 . بصورة فعالة وبما يخدم مصالح القضية الفلسطينية

وزارة المالية الفلسطينية لتطبيق سياساتها الماليـة  إبراز أهم الأنشطة والآليات المستخدمة من قبل  .3

 .المختلفة

على دور السياسات المالية المختلفة لدى الحكومات الفلسطينية المتعاقبة فـي تحقيـق    إلقاء الضوء .4

 .التنمية الاقتصادية، وإظهار أوجه الشبه والاختلاف في سياساتها المالية

على أهم التحديات والمعيقات التي تواجه السلطة الفلسطينية فـي ظـل اعتمادهـا علـى      التعرف .5

 .ظروف السياسية والاقتصادية التي تحكمهاسياسات مالية مقيدة تبعاً لل

وزارة المالية الفلسطينية في ظل السياسات المالية المتفـق  إبراز المهام المستقبلية المطروحة أمام  .6

  .على تنفيذها ضمن خططها الاستراتيجية
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  الدراسة منهجية 1.7

  :اعتمدت الدراسة على مجموعة من المناهج وهي

يقوم هاذا المنهج على وصف الوقائع وتحليلها بدلالة المعلومـات المتـوفرة    : المنهج الوصفي التحليلي

حول موضوع الدراسة، وهو أسلوب من أساليب التحليل الذي يرتكز على جمع المعلومات الكافية حول 

مشكلة الدراسة وأسئلتها وفرضياتها والمتعلقة بمدى توافق السياسة الماليـة للسـلطة الفلسـطينية مـع     

 ).المقابلة(ياتها السياسية، وذلك من خلال استخدام أداة الدراسة الأولى استراتيج

باسـتخدام  ) الاسـتبانة (من خلال استخدام التحليل الاحصائي لأداة الدراسة الثانيـة  : المنهج الاحصائي

، والذي يعتمد على جمـع المعلومـات المتعلقـة    )SPSS(برنامج الرزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية 

 .ث من عينة الدراسة المكونة من الأفراد العاملين في وزارة المالية الفلسطينيةبالبح

  ةحدود الدراس 1.8

والمتعلقة بالسياسـة  ) 2018 -1995(يتمثل الإطار الزمني للدراسة في الفترة ما بين  :الزمانيةالحدود 

  .المالية للسلطة واستراتيجيتها السياسية

  .وزارة المالية الفلسطينية –فلسطين  :الحدود المكانية

  فصول الدراسة 1.9

  :تتكون الدارسة الحالية من خمسة فصول رئيسية كما يلي

يعالج هذا الفصل خطة الدراسة وتشمل مقدمـة الدراسـة ومشـكلة الدراسـة واسـئلتها      : الفصل الأول

  .السابقة وفرضياتها واهميتها وهدفها وحدودها والمناهج المتبعة ومفاهيم الدراسة والدراسات
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يتناول الإطار النظري والذي يشتمل على المفاهيم والقضايا المتعلقة بعنـوان الدراسـة   : الفصل الثـاني 

والتي تشتمل على المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والاستراتيجية السياسية، اضافة إلـى اسـتعراض   

  .أهم الدراسات والمراجع التي تبحث هذه القضايا

بحث هذا الفصل في الإجراءات المتمثلة في طريقة اعداد الدراسـة، وسـوف يعتمـد    ي: الفصل الثالـث 

الباحث على استخدام أداتين لجمع المعلومات وهما المقابلة والاستبانة، وسوف يتم تنأول القضايا التـي  

  .تتعلق بالدراسة لجمع المعلومات التي تجيب عن مشكلتها وأسئلتها وفرضياتها

في هذا الفصل النتائج المتعلقة بالمعلومات التي تم جمعها مـن عينـة الدراسـة    يعرض : الفصل الرابع

  .بهدف الاجابة عن تساؤلات الدارسة

يتناول مناقشة النتائج والتوصيات التي توصل اليها الباحث بعد جمع المعلومـات مـن   : الفصل الخامس

  .عينة الدراسة وتحليلها
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  الفصل الثاني

  السابقةالإطار النظري والدراسات 

  المقدمة 2.1

لأي في تحقيق أهداف الخطط التنمويـة الشـاملة   والرئيسية الركائز المهمة  احدىالسياسات المالية  تعد

للبرنامج التنفيذي الـذي تتبعـه الحكومـة     بل إن التغير في أدوات السياسة المالية يعتبر انعكاساً ،دولة

كل سنة من خلال قانون الموازنة العامة لتحقيق أهداف الخطط التنمويـة   ملزماً وتلتزم به ويصبح قانوناً

الضـعف،  والقـوة   نقـاط ولا بد من مراجعة هذه السياسات من حين لآخر للتعـرف علـى    ،الشاملة

  .1من أجلها هذه السياسات ومدى فعاليتهاوالنجاحات والإخفاقات في تحقيق الأهداف التي وضعت 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة   ني يمثل حالة خاصة في كافة المجالاتلا شك أن الوضع الفلسطيو

في دور الحكومة والقطاع العـام فـي التنميـة     واضح، وتظهر هذه الخصوصية بشكل على حد سواء

وتعود هذه الخصوصية بالدرجة الأولى إلى كون الاقتصاد الفلسطيني كمـا الأرض والشـعب    ،الشاملة

شـبه  بصـورة  تحت الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى تبعية الاقتصاد الفلسـطيني  واقعين  الفلسطينيين

  .2الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي

اتفاقية بارس الاقتصادية الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال وقد ازدادت درجة ارتباط 

ويقيد اتفاق باريس مقـدرة السـلطة    ،)سلواتفاق أو( لاتفاق ترتيبات المرحلة الانتقالية ملحقاً التي شكلت

الفلسطينية على تنفيذ السياسات الاقتصادية عامة والمالية بشكل خاص من خلال تكبيل الأدوات الماليـة  

                                                           

 .18ص ، مرجع سابقسامي،  1
، معهد السياسات العامة، رام 12، العدد مجلة سياسات، "المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الثابت والمتحول" ).2010(النفار، سليم  2

 .21االله، ص 
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يود لا تسمح لها بالتحرر مـن هيمنـة الاقتصـاد    ق غير المباشرة من خلال المختلفة وخاصة الإيرادات

  .1المسيطر عليها الإسرائيلي

نتهاكات الإسرائيلية لجميع الاتفاقيات والتفاهمات وخاصة في موضوع الاستيطان ومصـادرة  الاوشكلت 

ومنعهـا   فيهـا  وتحديد الحركة البشرية والتجارية الفلسطينية وإعلانها منطقة عسكرية مغلقةالأراضي 

كانـت مرتبطـة   سواء (صياغة السياسات المختلفة وللتنمية  التخطيطعائقاً رئيسياً لعملية كثيرة،  أحياناً

الصعوبة والتعقيد، الأمر الذي يجعل  اً فيبالغ أمراً ، مما جعل عملية التخطيط)وغيرهاأالمالية بالسياسية 

وته مـنح السـلطة الفلسـطينية    اإلا أن الوضع رغم قس ،غير واقعي أمراًالمالية السياسات  تقييمعملية 

مكنها من لعب دور مهم في التـأثير علـى   صلاحيات كثيرة في مجالات اقتصادية وقانونية واجرائية ت

أن هـذه   ، وعلـى الـرغم مـن    التنمية الشاملة للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطـاع غـزة  

التوتر في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية وفـي   وبمستوىالصلاحيات تضيق وتتسع باختلاف المجالات 

لعملية التقييم الموضوعي لسياساتها كافة وخاصة  يشكل مانعاً، إلا أن ذلك لا المحيطة الأوضاع الإقليمية

 تقييمحيث أن الهدف الأساس من عملية  ،السياسات المتعلقة بتحقيق التطلعات التنموية للشعب الفلسطيني

 وفي حالة وجود أخطار أتصحيح المسار  بهدفهو الاستفادة من التجربة وتراكم الخبرة هذه السياسات 

للإنجازات المطلوبة، مما يضمن تحقيق الأهداف المطلوبة او  استمراريته في حالة تحقيقهالمحافظة على 

  .2تعديلها بما يتناسب مع الواقع

منـذ إنشـاء السـلطة     لتوضيح تطور السياسة المالية الفلسـطينية وتأتي هذه الدراسة ضمن هذا السياق 

ويتضـمن تقيـيم    ،السياسـات هـذه   م، بالاضافة الى تقيي2018وحتى عام  1994عام في الفلسطينية 

كمـا يتضـمن التقيـيم     ،السياسات المالية مراجعة عملية إعداد الموازنة العامة بمجملها وإدارة تنفيذها

هذه التطورات مع أهـداف   ملائمةمراجعة أدوات السياسة المالية وما حصل عليها من تطورات ومدى 

                                                           

 .18ص ، مرجع سابقسامي،  1
 .14، ص مرجع سابقدراوسي،  2
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ة أو ترشيد النفقات وربطها بالتنميـة أو فـي تحقيـق    السياسات المالية سواء في تنمية الإيرادات العام

اسـتقرار  تحقيـق  و جتماعيـة الاقتصـادية و للمجـالات الا الأهداف الاقتصادية الكلية من تنمية شاملة 

  .ياقتصاد

  الإطار النظري والمفاهيمي 2.2

الاقتصادي وتغيير أداة تستخدمها الحكومة من أجل التأثير على النشاط "تعرف السياسة المالية على انها 

الوضع الحالي الذي قد يكون متمثلاً بحالة من الكساد أو التضخم الى وضع جديـد يتسـم بالاسـتقرار    

  .1"والقدرة على التطور والنمو

الدولة للبرامج الاقتصـادية متضـمنة الإيـرادات     متنظيم واستخدا"وتعرف السياسة المالية أيضاً بأنها 

  .2"فة النظام السياسي والحكومي السائدوالنفقات لتوجيهها طبقاً لفلس

عدة أدوات وإجراءات تساعد الدولة على التدخل في النشـاط الاقتصـادي   " وتشمل السياسة المالية على

بهدف التأثير فيه والإسراع من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولمساعدة الدول الناميـة خاصـة   

  .3"ة العامةوالتي تعاني من عجز مستمر في الموازن

كما ان السياسة المالية تحدد المصادر التي تقوم الحكومة بإنفاق دخلها فيها والمصادر التي تحصل منها 

  .4على الإيرادات وذلك من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المطلوبة

                                                           

 .179الإسكندرية، الإسكندرية، ص الدار الجامعية للنشر، جامعة ، "مقدمة في الاقتصاد الكلي). "2004(أبو السعود، محمد فوزي  1
 .125، بغداد، ص "القاموس الاقتصادي). "1997(النجفي، حسن  2
، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، "الاقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بين النظرية والتطبيق"). 1999(عقر، محمد عبد المنعم  3

 .333ص 
 .1، جامعة فلسطين التقنية، طولكرم، ص "ريع الضريبيالمالية العامة والتش). "2007(مطر، كامل  4
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غييـر  ما تتخذه الحكومة من إجراءات من خلال التشـريعات لت "وتعرف السياسة المالية أيضاً على أنها 

الانفاق أو الضرائب واستخدام التحويلات الحكومية أو المشتريات من السلع والخدمات وذلـك لتحويـل   

 .1"منحى الطلب الكلي

ويرى الباحث اعتماداً على ما سبق بأنه يمكن تعريف السياسة المالية على انها كافة الطرق والوسـائل  

التي تستخدمها الحكومة من إنفاق وضرائب للتأثير على حالة الاستقرار والتوازن الاقتصادي والتضـخم  

ذلك نظاماً رأسمالياً أو اشتراكياً والبطالة، وذلك وفقاً لفلسفة النظام الاقتصادي القائم في الدولة سواء كان 

أو مختلطاً وذلك بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة المختلفـة، وبالتـالي فـإن     

تتمثل في عملية التنظيم والاستخدام الأمثـل  التعريف المستخدم في هذه الدراسة هو ان السياسية المالية 

  .فلسفة الحكومة القائمة عليهللإيرادات والنفقات لتوجيهها طبقاً ل

  النشأة والتطور والمحددات: السياسة المالية الفلسطينية 2.3

والذي شهد إصـدار أول موازنـة    1995تعود تجربة السلطة الفلسطينية في الموازنات العامة إلى العام 

فـي الضـفة    1995وانتشارها في العـام   1994في العام  الفلسطينيةعامة فلسطينية بعد إنشاء السلطة 

السياسة المالية الفلسطينية لا بد من مراجعة الأدوات المتاحة للسياسـة   تناولوقبل . الغربية وقطاع غزة

وحكومة إسرائيل في العام منظمة التحرير الفلسطينية  الموقع بين الاقتصادي المالية بحسب اتفاق باريس

  .2لسلطة الفلسطينيةل حةالمسموالمسؤوليات والصلاحيات الاقتصادية  حددالذي و، 1994

 حيـث وفـر   ،الاقتصادية التي منحت للسلطة الفلسطينية الصلاحيات اتفاق باريس الاقتصادي وأوضح

قوائم  ضمن ثلاثالاتفاق بعض الاستثناءات المحدودة المرتبطة باستيراد بعض السلع المنصوص عليها 

سلعية من الدول العربية والإسلامية بشرط الالتزام ببعض الشروط كأن تكون الكميات ضمن احتياجات 

                                                           

 .199، الدار الجامعية لطباعة والنشر، الإسكندرية، ص "تطور الفكر الاقتصادي"). 2003( احمد، عبد الرحمن يسري 1
 .http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3340مرجع سابق، عبر الرابط الالكتروني  ،عوض 2
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وأن يتم تمييز بعض السلع  ،يعاد تصدير الفائض منها إلى الاقتصاد الإسرائيليحتى المجتمع الفلسطيني 

ارات مـن القيـود الخاصـة    السـي  استثنى الاتفـاق  ، بينماليكون من الممكن منع تسويقها في إسرائيل

كما أن الاتفاق الاقتصادي لم يتدخل في أولويات الإنفاق أو فـي   ،بصلاحيات فرض الضرائب المختلفة

هيكلية الإيرادات العامة والبيئة القانونية التي يمكن أن تعتمدها السلطة في مجال الاسـتثمارات العامـة   

 .1دي الفلسطيني وتلك المحددة للإجراءات المختلفةوالخاصة والقوانين الأخرى المنظمة للنشاط الاقتصا

أهم العوامل المقيدة للسياسـات الاقتصـادية الفلسـطينية    الاقتصادي من اتفاق باريس  وقد أصبحت بنود

التطورات حصلت على بصورة خاصة، اضافة الى ما ترتب عليه من والسياسات المالية  بصورة عامة

التي كان من المفروض ان تنتهي بتوقيـع اتفاقيـة    العملية السياسيةالاتفاقات السياسية وفشل ما يعرف ب

ويمكـن   ، وتنقسم العوامل المقيدة للسياسة المالية الفلسطينية إلى قسمينشاملة لتحقيق السلام في المنطقة

  :تناولها كما يلي

  الخارجيةالمحددات  2.3.1

المفروضة على الشعب الفلسطيني وحكومته مـن   القيود الإسرائيليةتتمثل المحددات الخارجية بمجموعة 

فعلـى الـرغم مـن توقيـع      التي تفرض شروطها الخاصة من جهة أخرى، والمساعدات الدولية جهة

جولات طويلة من المحادثات، إلا أن إسرائيل استمرت في التصرف كدولة احتلال مع  وانعقادالاتفاقيات 

 ارساتها غير القانونية بحقهم، وذلك مـن خـلال زيـادة   وممالفلسطينيين، بل وزادت من حدة إجراءاتها 

فـي نهـب المـوارد     زيادة واضحةالاستيطان إبان توقيع الاتفاقات السياسية والاقتصادية، ورافق ذلك 

إجراءات الحصار والعقوبات الجماعيـة ومنـع    ضاعفت منكما  ،الفلسطينية من مياه ومعادن وأراضي

مع  وإعاقة الاستيراد وعدم الالتزام الكامل بالتفاهمات على المعابر حركة الأفراد والسلع ومنع التصدير

  .2الأردن ومصر، خاصة فيما يتعلق بالحركة التجارية

                                                           

 .http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3340مرجع سابق، عبر الرابط الالكتروني  ،عوض 1
 .31، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص 1الطبعة  ،"الكفاح المسلح والبحث عن دولة). "2002(الصايغ، يزيد  2
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التي بدأت في لانتفاضة الأقصى  كما استمرت ممارسات الإحتلال الإسرائيلي وما رافقها من قمع واضح

ية التحتية الفلسطينية بمـا فـي ذلـك    دمرت إسرائيل البنحيث ، 2003واستمرت حتى عام  2000عام 

آلاف  وقامـت بجـرف  المباني الحكومية والمسـاكن والمصـانع،   والكثير من  المطار في قطاع غزة

، ، بالإضافة إلى قتل وجرح الآلاف من الفلسطينيينفي الضفة الغربية الدونمات من الأراضي الزراعية

 ـ اًحصار تفرض عليهل 2005من قطاع غزة عام  بالانسحاب لتقوم بعد كل هذا  ـ يـاً وبحر اًبري  اًوجوي

، او بينه وبين ومصر قطاع غزةرافضة إعادة إعمار المطار أو بناء الميناء أو تطوير ممر تجاري بين 

، 2006، وذلـك فـي الأعـوام    وشنت إسرائيل أربع حروب مدمرة على قطاع غـزة  .الضفة الغربية

المساكن والمـدارس والمستشـفيات والطـرق    فدمرت عشرات آلاف  ،2014، 2012، 2008-2009

، بعد ان والمصانع والورش وجرفت مئات الدونمات الزراعية وقتلت وجرحت وشردت عشرات الآلاف

  .1تنصلت إسرائيل من التفاهمات التي أدت إلى وقف الحرب وأعاقت عمليات إعادة البناء

وبصـورة مكثفـة    اسـتخدمها سرائيلي حتلال الإلإلأداة ضغط جديدة  الاقتصادي اتفاق باريسكما قدم 

بجباية الضرائب على السلع المستوردة من إسرائيل ومن بإعطاءها الحق  ، تمثلتلتحقيق مآرب سياسية

خلالها إلى الأراضي الفلسطينية بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة والجمـارك وضـرائب الشـراء    

الإيـرادات إلـى السـلطة     بتحويلإسرائيل حكومة تقوم على أن  الاتفاقينص  ، حيثوالإنتاج وغيرها

% 65إيرادات المقاصة ما يزيد عـن   وتشكل الفلسطينية على أساس شهري وفق آلية تعرف بالمقاصة،

إجمالي الإيرادات من % 3وتقوم بذلك مقابل رسوم جباية تبلغ  ،الفلسطينيةللسلطة من الإيرادات العامة 

  .2المحولة

بتعليق أو وقف تحويل إيرادات المقاصة إلـى   بعدة مراتإسرائيل قامت تأسيس السلطة الفلسطينية  ومنذ

بعـض   نتيجـة  نتيجة عقوبات محددةضغط عليها لتحقيق تنازلات سياسية أو  بهدفالسلطة الفلسطينية 

                                                           

  .71، شمس للنشر والتوزيع، القاهرة، ص "الصهيونية الغرب والمقدس والسياسة). "2010(الحسيني، عبد الكريم  1
 .33ق، ص الصايغ، مرجع ساب 2
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 فعلى سبيل المثـال  ،تأثير على المواقف الفلسطينية السياسيةوالللضغط فعالة وسيلة ، باعتبارها المواقف

فـي نهايـة    اندلاع انتفاضة الأقصى بسبب عقابيكإجراء  إيرادات المقاصةتوقفت إسرائيل عن تحويل 

وتكررت هذه العملية في الفترة مـا بعـد الانتخابـات التشـريعية     ولمدة عاميين متتاليين،  2000العام 

 اًينية حصـار حماس، وفرضت على الأراضي الفلسطالفلسطينية العاشرة بادارة حركة حكومة الوتشكيل 

؛ لمدة تزيد على ستة عشر شهراً للجانب الفلسطيني وتوقفت عن تحويل إيرادات المقاصةاً عام اًاقتصادي

، بعد الانقسام السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية 2007إلى شهر تموز من  2006من شهر شباط 

ات العامة، كانـت إسـرائيل   وبعد كل فترة تعليق لتحويل الإيراد،  2007والذي حصل منتصف حزيران

الخاصـة  منها وتقوم بخصم مبالغ التسديد أثمان مشتريات الفلسطينيين من الكهرباء والميـاه   تعيد جزءاً

  .1لبلديات والخدمات الطبية أو كعقوبات تحكم به المحاكم الإسرائيلية لصالح إسرائيليينبا

المتمثلة بوقف تحويل إيـرادات المقاصـة   ويؤكد الباحث على ان الممارسات والإجراءات الإسرائيلية و

السياسة المالية الفلسـطينية   في قد أثرت بصورة واضحة للحكومات الفلسطينية المتعاقبة او الخصم منها

 المتبعة وقدرتها على التخطيط ووضع الأهداف التي يمكنها تحقيقها، ويظهر ذلك من خلال حالة الشـلل 

عند توقف هذه التحويلات، مما يدفع هذه الحكومـات الـى   طينية أنشطة الحكومة الفلس التي تعاني منها

 بالاضافة الى ما يرافق ذلك مـن التـأخر فـي    لتسديد التزامتها والإيفاء بها، تراضتراض الاق اللجوء

، الحركة التجارية المحلية الفلسـطينية بشلل واضح في  يين، مما يتسببالحكوم الموظفينصرف رواتب 

رة واضحة على الاقتصاد الفلسطيني والتسبب في التذبذب في ايراداته وقدرته على وبالتالي التأثير بصو

  .الوفاء بالإلتزامات المطلوبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية بجوانبها المتعددة

                                                           

، معهـد أبحـاث السياسـات    "المفاهيم النظريـة والإمكانـات العمليـة   : الإنفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي). "2020(جميل، مسيف  1
 .66، رام االله، ص )ماس(الاقتصادية الفلسطيني 
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 المحددات الداخلية 2.3.2

، ويعـود  نقص الموارد الطبيعية بصورة رئيسية فيالمحددات الداخلية للسياسة المالية الفلسطينية  تتمثل

إمكانات الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطـاع غـزة    اكتشافعدم السبب في هذا النقص الى 

، مما يعني عدم المعرفة الحقيقية بالموارد الطبيعية المفيدة والتي يمكن ومعظمها غير ممسوح جيولوجياً

سيطرة الاحتلال الإسـرائيلي   كما يعرقل ذلك، لفلسطينيةاستغلالها لصالح تحقيق الاستقرار الاقتصادي ا

على تلك المنـاطق التـي تحتـوي    ونهبها من خلال العدوان المستمر  على جزء كبير من هذه الموارد

المعروفـة بمنطقـة   المياه والمعادن وثروات البحر الميت وأراضي  عليها، وتشمل هذه الموارد كلاً من

مهمـة يمنـع   المـوارد  الإلى ذلك، فإن فقدان السيادة الفلسطينية علـى   بالإضافة. والقدس الشرقية )ج(

فـي   ، واستخراج الغـاز الفلسطينيين من استغلالها وخاصة موارد السياحة الدينية في القدس وبيت لحم

  .1المياه الفلسطينية قبالة قطاع غزة

 فـي بـدايتها عـام   وخاصـة  الكوادر القائمة عليها  خبرة ضعفالسياسة المالية الفلسطينية من  وتعاني

في هذا المجال بشهادة صـندوق النقـد الـدولي     حقيقياً إلا أن السلطة الفلسطينية حققت تطوراً ،1995

خاصة تقارير  منح الصندوقالمشرف على عملية التدريب في المجال المالي حيث وصل الأمر إلى أن 

المثلـى فـي ظـل    لمعايير الأداء الدولية  وفقاًإدارة العملية المالية على قدرتها الفلسطينية تؤكد سلطة لل

  .2تطويرها لممارساتها وأنشطتها في هذا المجال

لهـذه  عمليـة التخطـيط    على صعيدخطوة مهمة  مالية تعد تقييم أي سياسة ويشير الباحث هنا الى ان

فـي عمليـة    فالغاية الأساسية من عملية التقييم هي استنباط الدروس والعبر للاستفادة منهـا  السياسات،

السياسة المالية أهم الاستراتيجيات التي تتبعها الدول لتحقيق الأهداف الاقتصادية  ، وتمثلالتخطيط التالية

                                                           

 .29عمان، ص ، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، "فلسطيني بلا هوية). "2016(خلف، صلاح  1
، معهد أبحاث السياسات الاقتصـادية  "سبل زيادة حصة المنتجات المحلية في الأسواق المحلية والخارجية). "2012(هنطش، ابراهيم  2

 .9، رام االله، ص )ماس(الفلسطيني 
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وكما أن التخطيط للسياسة المالية ضرورة لنجاحها، وتقييمها هو الخطوة التي تبـين مـدى نجـاح    لها، 

 ، مما يشير الـى ان وف التي طبقت فيهاالسياسة ومدى قصورها والثغرات التي عانت منها وتأثير الظر

من ضرورة الاستفادة من التجربة الفلسطينية والعمـل علـى    ينبعتقييم السياسة المالية الفلسطينية أهمية 

التي تقـف   المعيقات والتحدياتولة التغلب على االسياسة المالية ومح للقائمين على وضعتطوير الأداء 

 يتهشعب الفلسطيني في التنمية الاقتصادية التي تساهم فـي اسـتقلال  في وجه نجاحها وتحقيقها لأهداف ال

فتية إلا أنها تجربة وعلى الرغم من ان التجربة الفلسطينية ما زالت تجربة  ،واجتماعياً وسياسياً اًاقتصادي

، اذ ان مجموعة العقبات والتحديات التي تواجهها تؤكد على صـعوبة تنفيـذ السياسـات    مليئة بالدروس

  .1وعة مما يعني ضرورة إيجاد حلول جوهرية تقلل من أثارها السلبيةالموض

  مرتكزات السياسية المالية الفلسطينية 2.3.3

صـندوق النقـد   تمريناً تدريبياً نفذه  التي اتبعتها السلطة الفلسطينية عند نشأتهاالإجراءات المالية شكلت 

كلي، إلا أن هـذه   عامة أو تخطيط اقتصاديرؤية حيث كانت تفتقر هذه الإجراءات الى وجود الدولي، 

من عـدم وجـود    ، على الرغمسياسة ماليةبالإجراءات تطورت مع الزمن لتصل إلى ما يمكن تسميته 

، الا انها قـد مـرت   ركائزها وأهدافها الإستراتيجية والمرحلية توضحوثائق رسمية منشورة تعرفها أو 

  .2بمراحل متعددة لتتطور وتنمو

في هذا المجال، حيث استطاعت فـي السـنوات   واضحاً  تقدماً ومات الفلسطينية المتعاقبةالحك وقد حققت

منتصـف   2016الأخيرة أن تقلص من فترات التأخر عن الموعد الدستوري، فقد تم إقرار موازنة العام 

مراكز النفقات إدراج سياسات والتي تعد على الوزارات والمؤسسات  اشترطت، كما 2016كانون ثاني 

جميـع  حاليـاً  تقـوم  ، وبما في ذلك الأهداف والمخرجـات  مطالباتهالبرامج والمشاريع التابعة لها في ا

                                                           

ماجستير غير منشـورة،  ، رسالة مشروع ثورية تحررية ام مشروع كياني: منظمة التحرير الفلسطينية). "2005(خليفة، محمد جبر  1
 .8جامعة بيرزيت، رام االله، ص 

 .17، رام االله، ص )ماس(، معهد أبحاث الدراسات الفلسطيني "تقييم كفاءة سوق العمل الفلسطيني). "2018(الفلاح، بلال  2
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كيفيـة   يوضحتم تطوير دليل ، حيث الوزارات والمؤسسات بتطبيق آليات تخطيطية للبرامج والمشاريع

ها في المراكز الموازنات والتي تم تشكيلمتخصصة في اعداد فعل ذلك وتم ترتيب برامج تدريبية للجان 

العمليـة برمتهـا    تطورتكما . سنة واحدة إلى ثلاث سنواتلمدة الانتقال من إعداد الموازنة ، والإتفاقية

وتـم   لتحقيق هذا الغرض، م اعتماده خصيصاً، حيث ت2015/6/18بتاريخ جهز  محوسباً نظاماً لتستخدم

تحديد جلسات استماع لكل مركز إنفاق مـع   بالإضافة الى المؤسسات والمراكز الحكومية به،إلزام كافة 

ها، من الموارد وللدفاع عن الوثائق المفسرة لموازنت االجهات المختصة في وزارة المالية لتبرير مطالبته

ضريبة الأمـلاك ورسـوم المواصـلات    المتمثلة بالحكومة بتحويل إيرادات البلديات  تالتزام في حين

  .1بصورة شهرية

فـي عمليـة إعـداد     التي قامت بها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ت المهمةالتطورا وعلى الرغم من

تطوير السياسة المالية الفلسطينية لتصبح أكثر توافقاً مـع  الموازنة العامة، إلا أنه ما زال هناك إمكانية ل

  :2الاستراتيجية المالية المتبعة، ويمكن ذلك من خلال مراعاة ما يلي

سياسة المالية مـن حيـث   المتعلقة بالالآليات التخطيطية  فلسطينية علىال الحكومة ضرورة اعتماد .1

بـلاغ الموازنـة   ، مما يعني ضرورة ان يشـمل  الأهداف الاقتصادية خاصة بتحقيقجعلها أدوات 

بهـا وبيـان   ها اعتمادها بربط أهداف المؤسسات المختلفةوالطلب من  المطلوبة الأول على الأهداف

 .اسرة أو المبررة للموازنة الخاصة بهفالم ذلك بشكل واضح في الوثائق

ذات بخاصـة  المختلفـة و  المؤسساتموازنات الخاصة بضرورة توسيع جلسات النقاش والاستماع  .2

أو ذات الوزن الكبير في الموازنة، لتشمل الفئات المسـتهدفة   أو اجتماعياً الأهمية الكبرى اقتصادياً

يدير المجلس التشريعي ونوابه هذا النقاش  ان ومن المفروض ،وذوي الخبرة في المجالات المختلفة

عمل المجلـس  في  ظل توقف العمل الحاليوفي  ،في محافظاتهم المختلفة وعلى المستوى الوطني

                                                           

 .69جميل، مرجع سابق، ص  1

 .11، ص مرجع سابق عبد الرازق، 2
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التشريعي، فإنه يجب على الحكومة وضع آلية بديلة تضمن مشاركة واسعة في نقـاش الموازنـة   

 .العامة وأولوياتها

 واجتماعيـاً  تحديد الأولويات التنموية اقتصادياًب المرتبطة ية الفلسطينية إلى آلياتالسياسة المال تفتقر .3

فليس هناك قوانين أو أنظمة تصنف المناطق والفئات وفق حاجاتها التنمويـة أو وفـق    ،وجغرافياً

 .أولويات عامة

يرفـق بالموازنـة   خطاب الموازنة العامة والذي  من خلالمرتكزات السياسة المالية الفلسطينية  وتظهر

وكان أول خطاب تفصيلي للموازنة قـدم إلـى المجلـس التشـريعي     عادةً،  المقدمة للمجلس التشريعي

الموازنـة   تطمح، وجاءت نصوصه عامة فيما يتعلق بالأهداف التي 2003الفلسطيني مع موازنة العام 

سطينية والتي جـاءت علـى   لسياسة المالية الفلا مرتكزاتبوقد نص الخطاب على ما سماه  ،إلى تحقيقها

بالمقابـل، نجـد أن خطـاب    . وين تشتمل عليها كتب السياسة المالية أو السياسة الاقتصـادية اشكل عن

علـى   2014خطاب الموازنة للعـام   فيما بعد، فعلى سبيل المثال احتوىالموازنة شهد تطورات مهمة 

كما أن الخطـاب أشـار إلـى     يضاً،ة أكمي والتي وضحت بطريقة أهداف للموازنة العامة أكثر تحديداً

  2016.1 -2014 خلال الفترة الممتدة بين الأعوامالعامة بخطة التنمية الثلاثية  الموازنةربط ضرورة 

مقارنـة مـع    في سياق افتراضات متحفظـة نسـبياً   2014عام  أهداف الموازنة العامة فيوقد جاءت 

القيود الإسـرائيلية المفروضـة علـى النشـاط      الواضح في ستمرار، حيث وضحت الاسابقةالسنوات ال

انخفاض النمو خـلال  ها بلتقدير الاقتصادي في الضفة الغربية واستمرار الحصار على قطاع غزة ووفقاً

  2016.2فقط عام % 1ليصل إلى  2016-2014الفترة 

لتي قدمتها في االافتراضات  وتوقعت الحكومة الفلسطينية والتي كانت برئاسة الدكتور رامي الحمدالله ان

تضغط على اسـرائيل بصـورة    أن في السنوات السابقة، اًلما كان متبع مغايرةوالتي كانت  2014عام 
                                                           

 .33الصايغ، مرجع سابق، ص  1
 .32ص  ،"2018 -2006تعليمات إعداد الموازنة العامة : بلاغ الموازنة العامة). "2016(الفلسطينية  الماليةوزارة  2
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الدول المانحة والدول ذات النقود لإزالة القيود التي تفرضـها علـى الاقتصـاد    أكبر من خلال مطالبة 

مرار الدعم الخارجي للموازنة الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة أو تخفيفه، بالإضافة إلى افتراض است

وكانت هذه الافتراضات تبرر السياسة المالية الانكماشية القائمة على تقليص العجز الجاري . الفلسطينية

في الموازنة من خلال ضبط النفقات العامة وخاصة فاتورة الرواتب من خلال عدم رفع الرواتب وعدم 

وزيادة الإيرادات العامة وخاصة مـن   يص النفقات التحويليةزيادة التوظيف العام إلا بالحدود الدنيا وتقل

خلال زيادة التحصيل الضريبي وتقليص الدعم للنفط وضبط المتأخرات للقطـاع الخـاص وتقليصـها،    

ومعالجة موضوع صافي الإقراض من خلال إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الجبايـة علـى مسـتوى    

نقد الدولي أن التخفيف من القيـود الإسـرائيلية واسـتمرار    خبراء صندوق اليتوقع حيث كان ، البلديات

الآثـار   الفلسطيني، مما يساعد في تغطيةإلى تسارع النمو الاقتصادي  يمكن ان يؤديانالدعم الخارجي 

السلبية للسياسة المالية المعتمدة على النشاط الاقتصادي وبالتالي التقليل الاحتجاجات الشعبية أو النقابيـة  

   . 1ات الحكومةتجاه سياس

الحكومة الفلسـطينية بضـبط الوضـع     التزام ويشير الباحث على ان خطاب الموازنة العامة يبين مدى

المالي بحيث يتم تخفيض العجز الجاري ووقف الزيادة في التوظيف العام والنفقـات الأخـرى وزيـادة    

الضريبية واعتماد إستراتيجية للإيرادات العامة تقوم  الإيرادات العامة وخاصة من خلال تحسين الجباية

  .الضريبي الالتزامعلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة درجة 

 ضمن ما عرف بالموجة الثانية من الإصلاحات 2003موازنة عام الفي وبدأ تراجع النشاط الاقتصادي 

وهـو   سياسة الاقتصادية الفلسطينيةضمن إطار ال 2002كانت في العام والتي الموجة الأولى  التي تبعت

عقب تشـكيل حكومـة   هذا البرنامج جاء  ،السياسة المالية الفلسطينية نتيجة عرف ببرنامج المائة يوم ما

الإصلاح أثناء الاجتياحات الإسرائيلية لإنهاء انتفاضة الأقصى، بالإضافة إلـى الإنجـازات الإجرائيـة    

                                                           

رسـالة ماجسـتير غيـر     ،)"2014 -1988(الاستراتيجيات الفلسطينية واثرها على الاحتلال الإسرائيلي ). "2019(الغلبان، أمين  1
 .59منشورة، جامعة الأزهر، غزة، ص 
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على اعتبـار  الاصلاحات التي اتبعتها الحكومة ، فقد أكدت الإصلاح موجتي عقبوالإدارية التي تحققت 

للوضع المالي الفلسطيني، ومنذ ذلك الحين تبنت السياسـة   نفقات الرواتب والتشغيل العام مشكلة أساسية

المالية الفلسطينية إجراءات لخفض نسبة العجز الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي الفلسـطيني ليصـل   

بمعنی المقدور على تمويلة دون ضغط كبير علـى   ز أو الدين العام القابل للاستدامةالعجبإلى ما يعرف 

  .1المالية للحكومةالموارد 

خفض نسبة العجز الجاري للموازنة  2008 ة في عامموازنة العامالكان الهدف في  وعلى سبيل المثال،

، ويحسب موازنة عام 2008 في العام% 22إلى  2007في العام % 27إلى الناتج المحلي الإجمالي من 

، ويستمر الانخفاض فيه حسب التفاهمات مع صندوق النقد الدولي إلى 2009في العام % 17إلى  2009

، الا ان مجموعة مـن  %10و% 5، على أن تكون النسبة المستهدفة بعد ذلك بين 2012في العام % 11

رد الفلسطينية وكثرت النفقات والتهـرب  الأسباب المتمثلة بالممارسات الإسرائيلية وسوء استغلال الموا

الضريبي حال دون حدوث ذلك على الوجه الأكمل والمطلوب واعتماداً على الأهداف والخطط التي كان 

  .2متفق عليها حينها

فـي فتـرة    ما زال يمـر أن الاقتصاد الفلسطيني  2014أوضح بيان وزير المالية في موازنة عام وقد 

، %1نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ، حيق بلغ تباطؤ في النمو تراجع للنشاط الاقتصادي أو

فـي مسـتويات المعيشـة     أي تراجع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيمما يعني تراجع 

كانت ، إلا أن الإجراءات المالية التي قدمها البيان لم تكن بهدف مواجهة هذا التراجع، بل %2.2بحوالي 

  .3الفلسطينية من التراجع أو التباطؤ في النشاط الاقتصادي المزيدالإجراءات تؤدي إلى  هذه

، وذلك من 2014بيان الوزير في العام من خلال م من التطور النوعي في خطاب الموازنة وعلى الرغ

تحديده للأهداف المالية والإجراءات التي سيتم من خلالها تحقيقها، إلا أنه مـا زال يعـاني مـن     خلال
                                                           

 .71مرجع سابق، ص جميل،  1

 .19الفلاح، مرجع سابق، ص  2
 .36وزارة المالية، مرجع سابق، ص  3



22 

مشاكل أهمها عدم توضيح الافتراضات التي يعتمد عليها في تقدير الإيرادات العامة والنفقـات العامـة   

ي المجلس التشـريعي  للسنوات المقبلة والإجابة عن الكثير من الأسئلة التي يتوقع أن تكون مدار نقاش ف

مرتكزات السياسـة الماليـة   ، وفي ظل غياب ذلك يمكننا توضيح ليناقش الموازنة ويقرها اًلو كان منعقد

  :التركيز على الجوانب التالية الفلسطينية من خلال

خفض فاتورة الرواتب واقتصار التوظيف العام على استبدال الخارجين من الوظيفـة التقاعـد أو    .1

، اء الخدمة لأسباب مختلفة مع استثناءات خاصة للتوظيف في وزارتي التعليم والصحةالوفاة أو انته

 :1من خلال توضيحها الأهداف التالية خطة احتواء فاتورة الرواتب وهذا ما أكدت عليه

المحافظة على فاتورة أجور مستقرة لموظفي الأمن، بحيث يتم مقابلـة أي زيـادة فـي    ضرورة  •

  .طد، مع استثناء الزيادة المترتبة على الترقيات فقالرواتب بتخفيض في العد

في التعليم والصحة وتحديـد الزيـادة    موظفاً 2000ليبلغ  2005تحديد سقف للتوظيف في العام  •

ي خبراء صـندوق النقـد الـدول   ، وعلى الرغم من ذلك أوصى فقط% 2في الرواتب ب السنوية 

وة التمويلية ومـن ضـمن ذلـك تجميـد     لتغطية الفج 2013تعديل أهداف موازنة عام بضرورة 

 .وتجميد كل الترقيات) أي زيادات غلاء المعيشة(الزيادات الإسمية على الأجور 

الـذي  وات المهنية للمعلمين وعدم تطبيق المرحلة الثانية من قانون الخدمة المدنية عدم تنفيذ العلا •

 .1998عام كان متفق عليه في عام 

  2006تب من إجمالي الإيرادات المقدرة في موازنة العـام  تخفيض حصة فاتورة الأجور الروا •

 %.80إلى 

يشرف عليه البنك الدولي، وتـم الاتفـاق   ة الإصلاحات المالي خاص لدعمتأسيس صندوق دولي  •

بمدى التزام السلطة الفلسطينية بخطة احتواء  مرتبطاًمن هذا الصندوق  صرف أي مبالغعلى أن 

 .ة والاهداف المتفق عليها في هذا السياقر والتزامها بالخطفاتورة الأجو

                                                           

 .25، ص مرجع سابقعبد الرازق،  1
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 اعتمدت هذهوقد  ،أنظمة النفقات التحويلية بحيث تصل إلى مستحقيها فقطتقليص النفقات الخاصة ب .2

-2011وتم تضمين ذلك في خطة التنميـة الفلسـطينية للفتـرة     2009التوصية في موازنة عام 

بحيث تصل المسـاعدات   هذه المساعدات،تقييم المستفيدين من إعادة  من ذلك هووالهدف  ،2013

أسرة  47000 إختياروتم في المرحلة الأولى ط، الاجتماعية إلى الأسر التي تقع تحت خط الفقر فق

من منها بحاجة حقيقية لهـذه  أسرة من قطاع غزة لعملية تقييم لتحديد  15000من الضفة الغربية و

 .1المساعدات

قسمين الأول يتمثل  يقع ضمندعم منتجات النفط  ، حيث انتقليص الدعم لمنتجات النفط والكهرباء .3

في فرق السعر بين سعر شراء هيئة البترول من المورد الإسرائيلي وسعر البيع للموزع الفلسطيني 

والقسـم الثـاني    ،بهدف تقليص حوافز شرائه المباشر من موردين إسرائيليين دون فاتورة موحدة

وفيما يتعلق . ة لشركتي توليد الكهرباء وتوزيعها في قطاع غزةيتمثل في الدعم الذي تقدمه الحكوم

دعم الكهرباء فيتمثل في الإعفاءات التي منحها الرئيس الراحل ياسر عرفات في التسعينات  بقضية

، وقد تـم  من القرن المنصرم لسكان المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة من فواتير الكهرباء

لتقليص الدعم تركيب العدادات مسبقة الدفع ومـن خلالهـا    لإجراءاتا الاعتماد على مجموعة من

كما أنه تم تأسيس شركات توزيع وتوليد ونقل كهرباء  ،ضبط عملية جدولة الديون القديمة وتسديدها

في المناطق المختلفة من الضفة الغربية تشارك فيها البلديات وهيئات الحكم المحلي الأخرى، وتـم  

ل صلاحياتها في شراء وتوزيع الكهرباء وبقية الخدمات المرتبطة بها إلـى هـذه   إلزام البلديات بنق

الشركات والتي تدار من خلال مجالس إدارة مستقلة عن الهيئات المحلية ضـمن أطـر تنظيميـة    

 .2وإدارية خاصة

 ـ مـا يتعلـق   إدارة الإيـرادات العامـة وخاصـة   طـرق  تطوير  .4   إدارة الضـرائب المختلفـة   ب

ث دائرة خاصة بفئة المكلفين الكبار وتوسيع القاعدة الضريبية وتطـوير آليـات   وتوحيدها واستحدا
                                                           

 .11هنطش، مرجع سابق، ص  1
 .34الصايغ، مرجع سابق، ص  2
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ة الامتثال الضريبي ولمواجهة حالـة التهـرب   بمعالجة تدني نس، والعمل على التحصيل والمتابعة

 .1الضريبي

القطاع الخاص والمـوظفين  ب وجنايتها وخاصة تلك المتعلقة المتأخراتب القضايا التي ترتبطمعالجة  .5

 .وصندوق التقاعد وصافي الإقراض

التعديلات القانونية وخاصة قوانين التقاعد العام والخدمة المدنية وقانون الكهربـاء وقـانون   إقرار  .6

 ).التوريد العام(الشركات وقانون تشجيع الاستثمار وقانون اللوازم 

الإجراءات كأساس للسياسة المالية الفلسطينية بغـض النظـر    على هذهعتماد الا ويشير الباحث على ان

تعتمـد علـى النمـو     التـي السياسة المالية  كان لا بد له من التأثير على عن الوضع الاقتصادي العام

 لا ان النتائج قـد شـككت  ا لأهداف الموضوعة،الاقتصادي لتحقيق النجاحات النسبية في الوصول إلى 

 ية، حيث أن السياسة المالية تعرف على أنها إحـداث التغيـر فـي الأدوات   وجود سياسة مالية فلسطينب

المالية المتاحة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتي تشمل تحقيـق النمـو الاقتصـادي    

مستوى التشغيل المستهدف وضبط التضخم عند مستوى معين وتحقيق التطور الملائم تطوير المرغوب و

الإجراءات المالية الفلسطينية والتي نطلـق   ، الا انالتعليمية والصحية والاجتماعية الأخرى في الخدمات

وإنما هي عبارة عن إجراءات إصلاحية للوضع المالي العام  ،هذا التعريفب ترتبط لمعليها سياسة مالية 

نك الدولي على الدول صندوق النقد الدولي والبالتي تمثلت بوعادة ما تفرضها المؤسسات المالية الدولية 

أهميـة  الرغم من وعلى  ،التي ترغب في الحصول على الدعم الخارجي أو القروض الخارجية الميسرة

 ـو، التي دعت لها هذه المؤسسات لم تحقق اهدافها الإصلاحات الأوضـاع  ت في الحالة الفلسطينية تفاقم

فلسـطيني بهـدف تحقيـق أهدافـه     المعيشية الصعبة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب ال

  .السياسية والأمنية

                                                           

 .26، ص مرجع سابقعبد الرازق،  1
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   2018 - 1995خلال الفترة  الفلسطينيةتطور السياسة المالية  2.4

السياسة الماليـة خـلال الفتـرة    ب التي ارتبطتالتطورات شهدت الساحة الفلسطينية مجموعة كبيرة من 

القانونية والإجرائية والإدارية والتطورات الكمية  تطورات تتعلق بالجوانبعلى  شملت ،2018 -1995

  .الأداء الفعلي لمؤشراتها المختلفةب أخرى ارتبطت للموازنة العامة وتطورات

   2018- 1995التطورات القانونية للسياسة المالية للفترة  2.4.1

في العـام   ظيم الموازنةتنالمتعلق بقانون الإصدار بالتطورات القانونية التي تخص السياسة المالية  ترتبط

قانونية، وقانون ضريبة الدخل الذي ال الرزنامةوالذي ينظم إجراءات إعداد الموازنة العامة وفق  1998

وتعديلاته المتتابعة وقانون الدين العام، بالإضافة إلى قانون تشجيع الاستثمار  2004في عام  تم إصداره

 1998صدر عـام  الذي تم تعديله عدة مرات، وقانون اللوازم العامة الذي و 1995في عام الذي صدر 

  .1تم تعديله مرتانالذي و

كما أن القوانين المؤثرة في السياسة المالية بصورة غير مباشرة تشمل قائمـة طويلـة مـن القـوانين     

ر الاقتصادية والاجتماعية منها على سبيل المثال قوانين المصـارف والشـركات ومكافحـة الاحتكـا    

القوانين لتعـديلات كثيـرة    العديد من ، وخضعتوالضمان الاجتماعي وقوانين التعليم والصحة وغيرها

خضع قانون ضريبة الدخل للتعديل أكثر من مرة في السنة خلال الأعـوام  ، فمثلاً وفي سنوات متقاربة

ه أول مـرة  ، كما خضع قانون تشجيع الاستثمار للتعديل أربع مرات منذ إصدار2015و 2014، 2012

 أن تعديلات القانون التقاعد العام وفق خطة شاملة لإصـلاح نظـام التقاعـد   بالإضافة الى . 1995عام 

قانون الخدمة ب تتعلقتعديلات جذرية وشاملة قد جرى عليها  2012-2010خلال الفترة  والتي صدرت

عـام   الذي عقـد الدول المانحة  اجتماع فيالمدنية تم الاتفاق عليهما بين البنك الدولي والوفد الفلسطيني 

                                                           

 .181، ص مرجع سابقأبو السعود،  1
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في عـام  مجلس الوزراء الفلسطيني من قبل  قطاع الكهرباءب كما تم إقرار خطة إصلاح خاصة، 2010

2012.1  

في التراجع عن بنـود التقاعـد   التي تمثلت الإصلاح الشامل لقانون التقاعد  من جهة أخرى أشارت بنود

، الا ان التي تدفع للمتقاعد عند بدء التقاعـد  رة واحدةوشطب الدفعة لم 62المبكر ورفع سن التقاعد إلى 

على ربط رواتب التقاعد بمستوى غلاء المعيشة وسن القوانين اللازمـة لحمايـة    نصتالتعديلات  هذه

أن الهـدف مـن    كما أشارت القـوانين الـى  الأصول المالية لمصلحة المشاركين في برنامج التقاعد، 

الإصلاح الشامل لقانون الخدمة المدنية هو ضمان القدرة على الاستمرار في تخفيض فـاتورة رواتـب   

  .2بتالأجور ورفع كفاءة القطاع العام من خلال اعتماد نظام حوافز جديد وسلم أعرض للروا

جبايـة  حسين نظـام  تو لهذا القطاعتقليص الدعم الحكومي  فكان الهدف منهأما إصلاح قطاع الكهرباء 

وإنهاء أي مسؤولية حكومية مباشرة عن تسديد فواتير المستهلك الفلسطيني المستحقة للمـزود   مستحقاتها

وقد قامت الحكومة الفلسطينية بمحاولة  ،صافي الإقراض ما هو متفق عليه ضمن بندالإسرائيلي لتقليص 

نقـل الكهربـاء   للال تأسيس شـركات  خلال اعتماد عدادات الدفع المسبق ومن خ حل هذه المشكلة من

  .3إدارتهاوالمحلية الأخرى في ملكيتها  والمجالستتشارك البلديات وصيانتها بحث  اوأخرى لتوزيعه

الإعفـاءات وفـك    مدةفي تقليص  ظهرتفقد  وفيما يتعلق بتعديلات قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني

كما أنها أبقت علـى   ،ال المستخدمين في المشروعالمال المستثمر وربطها أكثر بعدد العم ربطها برأس

التعـديلات   ضمتبالإضافة إلى ذلك . الحوافز الممنوحة للموجودات والمعدات وقطع الغيار المستوردة

قائمة المشاريع المستثناة من الإعفاءات لتشمل مشاريع التطوير العقاري ومشاريع الكهرباء والاتصالات 

وشركات الامتيازات الممنوحـة مـن مجلـس الـوزراء والكسـارات       والخدمات التجاريةوالانترنت 
                                                           

 .27الفلاح، مرجع سابق، ص  1
جامعة ، رسالة ماجستير ،"محددات عدم الاستقرار في الاقتصاد الفلسطيني والسياسات الاقتصادية الملائمة). "2014( ويل، هانيلطا 2

 .26، ص الأزهر، غزة
 .70جميل، مرجع سابق، ص  3
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وبذلك تكون التعديلات خففت من العبء الذي كانت تعكسه الإعفـاءات الضـريبية علـى    ، والمحاجر

وما زال هناك حاجة لتعديل القانون باتجاه التمييز الاستراتيجي للمشاريع الاستثمارية ، الإيرادات العامة

في الأراضـي  يث يعمل هذا التمييز على وضع أولويات إستراتيجية للاستثمار في المستحقة للحوافز بح

  .1الفلسطينية

إصدار قوانين معدلة لقوانين الشركات والصناعة وتـم إصـدار قـانون     ويشير الباحث أيضاً الى انه تم

التعـديلات  ، وكان الهدف من جميع هـذه  حول الأصول المنقولة لتسهيل اعتمادها في العملية التمويلية

المذكورة محاولة تقليل العبء الحكومي وتقليص الإيرادات العامة بمقابل زيادة وتحسين جباية الضرائب 

  .وتقليل التهرب الضريبي

التـي  خطوات العديد من الخطوات تم تنفيذ  على انه صندوق النقد الدوليالخاصة بتقارير ال وقد أشارت

، وقد شـملت الجوانـب   2020منذ العام سة المالية الفلسطينية القانوني للسياو الإصلاح الكليب ارتبطت

  : 2التالية

 .فقطوالمحتاجة المستهدفة  الفئاتترشيد المساعدات الاجتماعية لتصل  العمل على .1

 .المنافع العامةولكهرباء وتحسين الجباية الأثمان دعم قطاع ا تقليل .2

 .حيحةمن خلال خطوات مدروسة وص إصلاح نظام التقاعدالعمل على  .3

 .إصلاح الخدمة المدنية الاتجاه نحو .4

 قـوانين واصـدار   الحاليةقوانين التعديل ب وذلك من خلال الاهتمامتقوية البيئة القانونية والإجرائية  .5

 .قادرة على مواكبة التطورات الحاصلة جديدة

التطوير وخاصـة  مزيد من الالبيئة القانونية للسياسة المالية ما زالت بحاجة إلى  ويؤكد الباحث على ان

فما زالت ضريبة القيمة المضافة في تدار  ،فيما يتعلق بقوانين الضرائب المختلفة وقوانين مكافحة الفساد
                                                           

 .32عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  1
 .31، ص سابقالمرجع ال 2
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ويتفق الجميع علـى ان   ،السلطة الفلسطينية قدومقبل  لترتيبات القانون الإسرائيلي والذي كان مطبقاً وفقاً

الكثير مـن  قدمت وفي هذا الجانب  ،مكلفين الفلسطينيينالاقتصاد الفلسطيني أو ال لا تخدمالترتيبات  هذه

 وبالتالي لا بد مـن ضريبة القيمة المضافة، ب القضايا المتعلقةإعادة دراسة بضرورة توصيات  الدراسات

لها وآليـات   المنظمةالقيمة المضافة والإجراءات  المرتبطةبضريبةتحديد الاحتياجات التنموية الفلسطينية 

إلـى إصـدار نسـخة     تحتاجالجمارك والأملاك ب المتعلقة قوانين الضرائب الأخرىكما أن ، تحصيلها

فلسطينية منها بما يتناسب مع الأهداف التنموية العامة والتي لا بد من العمل على وضع تصور محـدد  

  .كذلك هناك حاجة ماسة للعمل على استقرار قانون ضريبة الدخل ،لها

الفلسـطينية  للخدمات الاجتماعيـة، والتـي تزودهـا الحكومـة      المنظمةمن جهة أخرى، فإن القوانين 

والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأجنبية والقطاع الخاص، بحاجة إلى التعديل بما يضمن 

وفق أهداف إستراتيجية ومرحلية مبنية على حالة المؤشرات المختلفة التي تقدمها  تطور نوعية الخدمات

الية والمستقبلية المرغوبة، وبما ينسجم مع الموارد العامة الفلسطينية المحدودة ووفـق  لهذه القطاعات الح

، مما جعل من تطوير السياسـات الماليـة   ترتيب يضع هذه الخدمات على رأس سلم الأولويات التنموية

  .المتعلقة بالخدمات الاقتصادية والاجتماعية تبعاً لاحتياجات المجتمع الفلسطيني حاجة ملحة

القطـاع  الشراكة ما بـين الحكومـة و  على تطوير  فيجب ان تعتمد فيما يتعلق بالاستراتيجية السياسيةو

معلنـة  المؤشرات النوعيـة  البما يضمن الالتزام بالطلوبة توفير الخدمات لالخاص والمزودين الآخرين 

متفق عليها بين الأطراف المختلفة وضمن نظام رقابة ومتابعة لأسعار الخدمات بما يمنـع تصـنيف   الو

 الحصـول على الخدمات الحكومية والأغنياء  الحصوللفقراء فيمكن لالخدمات بحسب القدرة على الدفع 

امج رقابة السماح بالتنافس المعزز للتوعية في هذه الخدمات ضمن برن كما يجبعلى الخدمات الخاصة، 

على الأسعار مع تحمل الحكومة الجزء من تكاليف المزودين الآخرين خاصـة وأن تطـوير خـدماتهم    

كما لا بد من مراجعة تجارب الدول الأخرى في تطـوير الخـدمات    ،يخفف عن كاهل الموازنة العامة



29 

تراعـى فـي ذلـك     العامة للاستفادة منها، وخاصة ما يتعلق بالأسعار التمييزية للخدمات العامة بحيث

  .1مستويات الدخل المتباينة في المجتمع

  التطورات الإجرائية والإدارية  2.4.2

المساعدات الفنية التي قدمها صندوق النقد الدولي للسلطة الفلسطينية على الجوانـب المتعلقـة    اقتصرت

حاليـاً   بحيث أصـبحت  وقد تطورت عملية إعداد الموازنة الفلسطينية، بالموازنة العامة والسياسة المالية

على  اعتماداًوالنفقات العامة  كما تطورت عملية إدارة الإيرادات العامة، منسجمة مع الممارسات الدولية

، كمـا  التوصيات المختلفة والمعتمدة بالأساس على الاستشارات التي قدمها خبراء صندوق النقد الدولي

ى الالتزام بقانون تنظيم الموازنة العامـة وقامـت   قادرة عل خاصة آلية الفلسطينيةوزارة المالية  أسست

بتدريب الكوادر الفنية المسؤولة عن إدارة الإيرادات العامة والنفقات العامة وكـذلك تطـوير الأنظمـة    

التقنية المستخدمة والبرامج الحاسوبية بهدف ربط ملفات المكلفين فـي مجـالات الإيـرادات المختلفـة     

، دائرة خاصة بالشـركات الكبـرى   تم تأسيسوالانتشار الضريبين، كما  ببعضها لتفعيل عملية التحصيل

أنشأت الوزارة دوائر مراقبة داخلية لها في كافة الوزارات ودائـرة عامـة خاصـة    بالاضافة الى ذلك 

  .2بالنفقات وضبطها ودائرة خاصة بالسياسات الاقتصادية

ي منذ تأسيس السـلطة الفلسـطينية بمسـاعدة    لبنك الدولي وصندوق النقد الدولفي  قامت الطواقم الفنيةو

بناء نظام إداري إجرائي قانوني في مجال الإدارة العامة وبناء المؤسسـات العامـة   ل الفلسطينيةالسلطة 

الثلاثية التـي  صدرت عن الخطة الإجرائية  التي ترتيباتال من خلال مجموعة منوتطويرها وكان ذلك 

لإيرادات والنفقات وتمويل المانحين للسلطة الفلسطينية والتي تم توقيعهـا فـي مـؤتمر    ا ضمت كلاً من

، وتم من خلالـه تأسـيس   حول المساعدة الاقتصادية للشعب الفلسطيني 1996الذي عقد قي عام باريس 

                                                           

، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "الاسرائيلية -العلاقات الاقتصادية الفلسطينيةواقع ومستقبل ). "2003(النقيب، فضل  1
  .29، رام االله، فلسطين، ص )ماس(
  .41سابق، ص المرجع ال 2
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بنـاء  بين السلطة الفلسطينية وصندوق النقد الدولي حول متابعة التطورات المالية وعملية  تعاونية علاقة

وانتشـارها   الفلسـطينية بعد تأسيس السلطة  فوراً التنفيذوقد بدأت عملية  وتطوير المؤسسات الفلسطينية،

، وكانت هذه العملية قد بدأت من الصفر وبحاجة الى مجموعـة سـريعة   في الضفة الغربية وقطاع غزة

التطـورات سـريعة    وفي معظم المجالات بدأت العملية من الصفر، وكانت من التطورات والاجراءات

  :1بشكل يستحق التقدير وعلى النحو التالي

 .1995 في عامالأولى الفلسطينية إعداد الموازنة العامة  •

إلى المجلس التشريعي الفلسـطيني  ، وتم تقديمه 1997 في عامإعداد مشروع قرار تنظيم الموازنة  •

، وتم استخدامه في إعداد الموازنة العامـة  العام نفسهوتم إقراره في أيار من  1997في مطلع عام 

 .1998 لعام

 1996 عـام نهاية  الدوليين فيالإصلاحات التي اقترحها الخبراء  الفلسطينية علىاعتمدت السلطة  •

والتي شملت جميع الإيرادات العامة والنفقات العامة وضمن صلاحيات حصرية لـوزارة الماليـة،   

التجارية تحت تصرف مجلس إدارة وتدقيقها من قبل شركة وجعل جميع أنشطة السلطة الفلسطينية 

تـم   1998، وفي عـام  معتمدة دولية، وتحويل الأرباح من هذه الأنشطة إلى خزينة وزارة المالية

الفسطينية، ليتم بعد ذلـك   المالية وزارةإيرادات المقاصة إلى حسابات تحت التصرف  تحويل جميع

الحسـاب ذاتـه، وأصـبحت    تحويل جزء كبير من الضرائب المحلية إلى  1998 منتصف عام في

تم تنفيذ  2002، وفي العام 2000 عام بدايهجميع الإيرادات العامة تحت سيطرة وزارة المالية مع 

 ، بالاضافة الىعمليات الإنفاق العامة بما فيها رواتب الموظفين الأمنيين من خلال حسابات البنوك

الية على ديوان التوظيف في قطاع غزة، وبالتـالي تـم توحيـد إجـراءات     بسط سلطة وزارة الم

 .2في الضفة والقطاع وسياسات التوظيف العام

                                                           

دار الشـروق للتوزيـع والنشـر، رام االله     .-قراءة معاصرة–نشأة المالية العامة الفلسطينية وتطورها ). "2014(علاونة، عاطف  1
  .29وعمان، ص 

  .41النقيب، مرجع سابق، ص  2
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والذي بسط سيطرته علـى كامـل الأنشـطة     2002في عام  إنشاء صندوق الاستثمار الفلسطيني  •

 .ليةباستثناء هيئة البترول والتي تم ضمها لوزارة الما الفلسطينيةالتجارية للسلطة 

ت، وبصورة شـاملة لكافـة المجـالا    الفلسطينيةبدأت برامج التدريب مباشرة بعد تأسيس السلطة  •

للانطلاق للعمل من داخل وزارة  1997وأصبح المراقبون والمدققون الماليون جاهزين نهاية العام 

وحدة البيانات وفي العام ذاته تم تأسيس . المالية ومن داخل الوزارات والمؤسسات الإتفاقية المختلفة

 .1المالية الحكومية ووحدة الدراسات الاقتصادية

بالعمل بصورة رسـمية،  محكمة ضريبة  لتبدأ بعد ذلك، 1998إقرار قانون الخدمة المدنية في عام  •

 2010.2محكمة الجمارك عملها في عام بينما بدأت 

موازنة العامـة علـى موقـع    نشر التقارير المالية وكل ما يتعلق بالمن خلال اعتماد مبدأ الشفافية  •

  .الالكترونيوزارة المالية 

نظام محاسبة محوسب ربطت بـه   من خلال، وذلك 2008 عامفي  ةالعام ةتم إنشاء دائرة المحاسب •

وتم تأسيس وحدة الإدارة الدين العام والنقد  ضمن قاعدة بيانات موحدة، كافة الوزارات والمؤسسات

 وفقاً 2010وتم تقديم موازنة العام . المتأخرات دة وتقليصبهدف تطوير الإنفاق حسب أولويات مع

، بعد إقـرار الـرئيس   2012وتم في العام . لآليات تصنيف اقتصادي منسجمة مع المعايير الدولية

، تشكيل مجلـس إداري لمتـابع التنفيـذ المناسـب واعتمـاد      2011القانون اللوازم المعدل العام 

 .3الإطار القانوني لعملية التوريد العامالإجراءات التنظيمية لمؤازرة 

، التي تـم الاتفـاق عليهـا    خطط التنمية الثلاثية المتتاليةالتفعيل آليات التخطيط التنموي من خلال  •

وتم اعتماد  2013-2010الخطة التنموية  ضمنواعتماد خطط الإصلاح إدارة الضرائب وأنظمتها 

لتوسيع القاعدة الضريبية وزيـادة   والتي تبنت أهدافاً ،2013 عامخطة تنفيذية للإيرادات العامة في 

                                                           

  .30علاونة، مرجع سابق، ص  1
  .42النقيب، مرجع سابق، ص  2
  31علاونة، مرجع سابق، ص  3
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فقط، وتقوية دائرة المكلفين الكبـار  % 40درجة الامتثال الضريبي والتي تقدرها وزارة المالية عند 

وتوسـيع الجبايـة لضـريبة     ،واعتماد نظام محوسب لملفات المكلفين لتقليص التهرب الضـريبي 

الإضافة إلى الإجراءات السابقة تنفيذ برنامج توعية ضريبية كما اشتملت الخطة الأخيرة ب الأملاك،

 .1مالمكلفين وإنشاء وحدة للتعرف على مكلفين جدد وتسجيله تستهدف

 .2007 عامتم اعتماد وتطوير نظام إدارة المال العام في  •

موضوع التسرب الضريبي في نظام  نقاشنجحت السلطة الفلسطينية من خلال وساطات دولية في  •

، 2012 عاموتوصل الطرفان في ، 2011 عامصة المعتمد مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية في المقا

شـمل الاتفـاق    ، حيثإلى التفاهم على خطوات عملية لتقليص التسرب المالي من عملية المقاصة

على خطوات عملية لتقدير إيرادات المقاصة المستحقة لكل طرف بناء علـى البيانـات الشـاملة    

بالاضـافة  بجمعها الحكومة الإسرائيلية،  تتحكموالتي  الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تجارة بينلل

الفلسـطيني،   السـوق بضائع الموجهة للاستهلاك فـي  الوتتبع  للتحكمتطوير آلية الى العمل على 

خاصة بالبضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية في منـاطق حدوديـة تحـت     مخازنإنشاء و

لتسهيل وتخفيض تكاليف عملية التخليص وضبط التسـرب الضـريبي، وكـذلك    لإشراف مشترك 

العمل مراجعة بعض إجراءات تقاسم الإيرادات الرسوم على نقاط العبور المشتركة، بالإضافة إلى 

تقع في الأراضي التـي تسـيطر   التي مستودعات الأنابيب لنقل مشتقات البترول إلى  على تطوير

 .2وما يرافق ذلك من إجراءات اخرى لمنع التهريب في الشاحنات عليها السلطة الفلسطينية

   2018 - 1995التطورات في النظام الضريبي الفلسطيني  2.4.3

وفـي   ،الضرائب المباشرة وغير المباشرةب المتعلقةاتفاق باريس الاقتصادي الصلاحيات الفلسطينية  نظم

الضـرائب المباشـرة، إلا أنـه قيـد     ب يتعلقفيما حين منح الاتفاق كامل الصلاحيات للسلطة الفلسطينية 

                                                           

  .42النقيب، مرجع سابق، ص  1
  .32علاونة، مرجع سابق، ص  2
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وتشمل الضـرائب المباشـرة ضـريبة الـدخل      بصورة كبيرة،صلاحياتها في الضرائب غير المباشرة 

أما الضرائب غير المباشرة فتلك المتعلقـة  . الأشخاص والأعمال والشركات وضريبة الأملاكب الخاصة

  .1بالقيمة المضافة والجمارك والشراء

بسبب عدم ملائمة الإطار القانوني  العديد من المشاكل المتمثلة فينظام الضريبي الفلسطيني من يعاني ال

 فترة البعض القوانين كقانون ضريبة الأملاك يعود إلى ف قدمه وعدم تطويره او تحديث قوانيه منذ زمن،

فيما تعود بعض انـواع  ، لإدارة المصريةوقطاع غزة للإدارة الأردنية التي خضعت بها الضفة الغربية ل

  . القيمة المضافة والجمارك إلى فترة الاحتلال الإسرائيليمثل ضرائب غير المباشرة الضريبة كال

تفاقم مشكلة التهرب الضـريبي   الفلسطينية الى الاقتصادية الأنشطةساهم عدم الإفصاح الدقيق عن  كما

يعتبـر   ، اذ كانرث من فترة الاحتلالالتهرب الضريبي إ اعتبرت مشكلةحيث ، في المجتمع الفلسطيني

وتشير التقارير إلى أن التهرب الضريبي ظاهرة منتشـرة فـي الاقتصـاد     ،ومة الوطنيةامن أعمال المق

% 30وح بـين  االفلسطيني، ورغم غياب الدراسات العلمية التي تقدر نسبة التهرب، إلا أن تقديراتها تتر

  .2من إجمالي الضرائب المحلية% 65و

صـاف النظـام الضـريبي    إن التي تتعلـق بدرجـة  قوية الشكوك ال توجد الكثير منة إلى ذلك، بالإضاف

حـول  الدراسات  تم إعداد العديد منفقد ، الخصائص المرغوبة في الأنظمة الضريبيةوتميزه بالفلسطيني 

فـي  هيئات الرقابة والمسـاءلة   ليصبح أكثر فاعلية، واعتمدتها نظام الضريبيفي مرغوبة الخصائص ال

  :3ما يليالخصائص  ، ومن هذهمناطق مختلفة من العال

                                                           

المؤسسة الفلسـطينية  " 2014 -2007مراجعة القرارات بقوانين الصادة في الشأن الاقتصادي بين عامي ). "2015(القيسي، محمد  1
  .38، رام االله، ص )مواطن(لدراسة الديمقرطية 

، مركز المناصرة والإرشاد القانونيين والائـتلاف مـن أجـل    )34(، سلسة تقارير، حالة دراسية"التهرب الضريبي). "2011(آمان  2
 .32المساءلة، رام االله، ، ص النزاهة و

رسالة ماجستير ، "العوامل المساهمة في زيادة حجم عائدات السلطة الفلسطينية من ضريبة القيمة المضافة). "2007(صالح، محمد  3
 .16غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، ص 
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 .المسأواة والعدالة والموثوقية من الجمهور •

 .البساطة والوضوح والشفافية •

 اليقينية والملائمة والحياد •

 .الكفاءة الاقتصادية والمرونة •

 .بقلة كلفة التحصيل، وقلة كلفة الإدارة والاحتسا  •

 .الامتثال الضريبي وارتفاع تكلفته ومخاطرهأو عدم /صعوبة التهرب الضريبي و •

وعلى الرغم من اعتراف الجهات المسؤولة بأوجه القصور المختلفة فيمـا يتعلـق بهـذه الخصـائص     

المرغوبة، إلا أن التقارير الرقابية المختلفة تشير إلى أن الحكومة لم تبذل دائما الجهد الكافي أو الملائم، 

راسات اللازمة للوقوف على التشخيص الصحيح لها ووضع الإسـتراتيجية  بل إنها لم تقم في السابق بالد

  .1المناسبة للبدء في عملية العلاج

  الدراسات السابقة 2.5

  :استعرض الباحث العديد من الدراسات السابقة التي تتعلق بالموضوع، وهي ما يلي

سـتيعابية للاقتصـاد   دور السياسة الماليـة فـي زيـادة القـدرة الا    "بعنوان ): 2014(دراسة عثمان 

  2الفلسطيني

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور السياسة المالية المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية ودورها في 

وقـدرتها  تحليل دور السياسة الضـريبية   من خلالزيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني، وذلك 

زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني، وذلك بدراسة أهداف وتوجهات السياسـة الضـريبية    على

                                                           

 .39آمان، مرجع سابق، ص  1
، غيـر منشـورة   ، رسالة ماجستير"في زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطينيدور السياسة المالية " ).2014( عثمان، شادي 2

 .2004جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
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ومجموعة السياسات والإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسـطينية للتـأثير علـى النظـام الضـريبي      

  .الفلسطيني، ومدى ملائمتها لتحقيق هدف زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني

الدراسة أن السياسة الضريبية المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية ملائمة لتشجيع القطاع الخاص  وكشفت

انخفاض أهمية هذه الإجراءات فـي التـأثير    أظهرت ايضاًعلى الاستثمار في فلسطين، إلا أن الدراسة 

سبب تردي المناخ الأمني الفلسطيني وعلى حجم الاستثمار الكلي ب على حجم القدرة الاستيعابية للاقتصاد

والسياسي والذي حد من الدور المأمول الذي كان من الممكن أن تلعبه السياسة الضريبية فـي تشـجيع   

على قدرتها على توسيع قاعدة الإنتـاج المحلـي    وتحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية، ما أثر سلباً

العامة في زيادة القـدرة الاسـتيعابية للاقتصـاد     تم تحليل دور سياسة النفقات، كما للاقتصاد الفلسطيني

الفلسطيني، وذلك بدراسة أهداف وتوجهات سياسة النفقات العامة للسلطة الفلسطينية، ومـدی ملائمتهـا   

  .لتحقيق هدف زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني

عتها السلطة الفلسطينية ملائمـة  أن سياسة النفقات العامة التي اتبالى  الدراسة ومن جهة أخرى، أشارت

لزيادة القدرة الاستيعابية، حيث أزال الانفاق على البنية التحتية العديد من العقبات أمام الاستثمار فقد بلغ 

، من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى تزايد أهمية الاسـتثمار  %37.7حجم التكوين الرأسمالي 

عـام  % 20إلـى   1996عام % 16ار العام إلى حجم الإنفاق العام ن العام، حيث ارتفعت نسبة الاستثم

إضافة إلى مساهمة القطاع العام في استيعاب أعداد هائلة للعمل بالوظائف الحكوميـة، حيـث   ، 2001

من حجم الزيادة في العمالـة فـي الاقتصـاد    % 25بينت الدراسة أن القطاع العام استوعب ما يقارب 

وبالرغم من ذلك إلا أن قدرة السلطة الفلسطينية في مجـال  ، 2001-1996من الفلسطيني خلال الفترة 

سياسة النفقات العامة بقيت محدودة نتيجة للقيود التي تفرضها اتفاقيات المرحلة الانتقاليـة مـن جهـة    

  .وإجراءات الاحتلال من جهة أخرى
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لاقتصادي العراقي للسـنوات  دور السياسة المالية في تحقيق الامن ا"بعنوان : )2014( دراسة الشامي

1990- 2011"1  

 مـن الى تحليل اتجاهات السياسة المالية في العراق خلال سلسلة من السنوات امتدت  الدراسةهذه  هدفت

قتصادي في العـراق،  في ذات الوقت تسليط الضوء على بعض مؤشرات الامن الا ،2011الى  1990

في تحقيق ما يشير الى حالة الامـن الاقتصـادي مـع    علية السياسة المالية فاعن مدى التحري ومن ثم 

ساسـية  تـوفير الاحتياجـات الأ  أشارت هذه الدراسة الـى ان  ، وقتصادي والسياسيتغيرات الوضع الا

 الحد الادنى لمستوى المعيشة مضمون حتى في ظل الظروف الاستثنائية يعد مؤشراًب نوالحماية والضما

المالية في الدول التي تهيمن فيها على النشاط الاقتصادي تعـد  لبعض الامن الاقتصادي، ولعل السياسة 

الاداة الرئيسة التي يمكنها ان تسهم في تحقيق الامن الاقتصادي وحيث ان الاقتصاد العراقـي اقتصـاد   

ريعي يعتمد على النفط في تمويل سياسته المالية، الامر الذي يجعل هـذه السياسـة عرضـة للتقلبـات     

وتمحورت اشكالية البحث حول امكانية السياسـة الماليـة فـي تحقيـق الامـن       والصدمات الخارجية،

تبني فرضية مفادها الاختلال في نمطية العلاقة بين السياسة المالية ومؤشرات الامن  تم الاقتصادي، وقد

  .الاقتصادي

بـين  للتغير فـي نمـط العلاقـة    ) Chow(تبين من خلال الاختبارات الاحصائية الارتباط، واختبار و

 ـ    ة والاقتصـادية  يمتغيرات البحث ان فترتي البحث اختلفتا في نمط العلاقـة بفعـل التغيـرات السياس

تأكد من مسار العلاقـة  للوالتكامل المشترك، ) السكون(والاجتماعية وقد عزز البحث باختبارات قياسية 

جعل الاقتصـاد العراقـي   بين المتغيرات على المدى الطويل، هذا يعني ان استمرارية الظاهرة الريعية ت

والتي تنعكس ) الموازنة العامة(لحالة الاستقرار لسياسته المالية  امام الصدمات الخارجية ومفتقداً منكشفاً

  .    الاقتصاديعلى المواطن العراقي بحالة من الضبابية لأمنه 

                                                           

كليـة اقتصـاديات    ،"2011 -1990دور الاقتصادي المالية في تحقيق الأمن الاقتصادي العراقي للسنوات ). "2014(لشامي، سلام ا 1
 .الأعمال، جامعة النهرين، العراق
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الفلسـطيني والسياسـات   محددات عدم الاستقرار في الاقتصاد "بعنوان : )2014( دراسة هاني الطويل

  1"المالية والاقتصادية الملائمة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم محددات عدم الاستقرار للاقتصاد الفلسطيني والسياسات الاقتصادية 

الكفيلة بمعالجة عدم الاستقرار، وذلك بناء على دراسة أهم النظريات الاقتصادية والجوانـب والمنـاخ   

ا وقت ظهورها، وإمكانية تطبيق سياسات إحدى هذه النظريات على الاقتصـاد  الاقتصادي المصاحب له

  . يالفلسطين

الأسباب التي أدت إلى عدم استقرار الاقتصـاد وكـان مـن أهمهـا      وجود العديد منالدراسة  وكشفت

الأوضاع السياسية والأمنية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي وأثر الحواجز والطرق الالتفافيـة وكـذلك   

والغنية بالموارد الطبيعية بالإضافة إلـى أثـر الانقسـام    ) ج(سيطرة الاحتلال على الأراضي المصنفة 

الأوضاع الاقتصادية، أما من النواحي الأخرى فكان الأثر واضحا من خـلال الدراسـة   الفلسطيني على 

القياسية من أن المسببات لعدم الاستقرار كان أهمها العجز في الميزان التجاري الفلسـطيني والتضـخم   

المستورد، حيث أن العجز في الصادرات والواردات كان من أهم العوامل التـي سـاهمت فـي عـدم     

ار والارتفاع المستمر لأسعار السلع المستوردة أيضا، كما أدى ارتفاع معدل البطالة إلى تراجـع  الاستقر

في الأجور الحقيقية للعمالة الفلسطينية مما أدى إلى عدم حصول موائمة بين الأسعار والأجور لذلك كان 

  .هناك ارتفاع في الأسعار وفي مقابل ذلك انخفاض في الأجور الحقيقية

هي التي يمكن تطبيقها لمعالجـة مشـكلة   الناجحة أن السياسات الاقتصادية  الى الدراسة ائجوأشارت نت

للأوضاع الاقتصادية السائدة بالإضافة إلى بعض السياسات النقدية الممكنة، هذا بالإضـافة   البطالة وفقاً

كـن دعمهـا   إلى الاستفادة من سياسات جانب العرض في بعض القطاعات الصناعية والزراعية التي يم

 .من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص الحصول على العمل

                                                           

غيـر   رسالة ماجسـتير  ،"محددات عدم الاستقرار في الاقتصاد الفلسطيني والسياسات الاقتصادية الملائمة). "2014( لطويل، هانيا 1
 .2014جامعة الأزهر، غزة، منشورة، 
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  1"تقييم السياسات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية"بعنوان : )2016( دراسة عبد الرزاق

سعت هذه الدراسة الى مراجعة آلية إعداد السياسات المالية وارتباطها بالخطط التنموية وأولوياتها وذلك 

تأثير أدوات السياسة المالية الفلسطينية على أداء الاقتصاد الفلسطيني والتي تعتمد علـى  من خلال تحليل 

رصد التطورات في الإيرادات العامة والنفقات العامة والقوانين والإجراءات ذات العلاقة ومعرفة مـدى  

لفة والوثـائق  توافق هذه التطورات مع أهداف السياسات المالية، وتم ذلك من خلال جمع البيانات المخت

حول متغيرات السياسة المالية المختلفة، ومراجعة الأدبيات والدراسات واعتماد إطـار نظـري ملائـم    

لعملية التقييم، بالإضافة الى نقاس النتائج الأولية مع المختصين وصانعي السياسة المالية والباحثين، كما 

لإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسـطينية  وتم الاعتماد على البيانات التي ينشرها الجهاز المركزي ل

  .حول متغيرات الاقتصاد الكلي وأدوات السياسة المالية المختلفة

وأشارت نتائج الدراسة الى ان مرتكزات السياسة المالية الفلسطينية قد تبنت القيام بـإجراءات لخفـض   

واعتمدت على خفض فـاتورة   نسبة العجز الجاري الى اناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني كهدف رئيس،

الرواتب وتحديد سقف للتوظيف المدني ليقتصر على التعليم والصحة والتالي تخفـيض حصـة فـاتورة    

الأجور والرواتب من اجمالي الإيرادات، بالإضافة الى تعديل القوانين المؤثرة وقانون تشجيع الاستثمار 

انات كافة التفاصيل حول الموازنة العامة على وأوصت الدراسة بضرورة توفير بي. وقانون التوريد العام

شكل سلاسل زمنية، وتطوير موقع وزارة المالية على الشبكة العنكبوتية ليشـمل علاقـات الجمهـور    

  .للإجابة عن التساؤلات ولتوفير البيانات التفصيلية

   

                                                           

الاقتصـادية  معهـد الأبحـاث والدراسـات     ،"تقييم السياسات المالية للسلطة الوطنيـة الفلسـطينية  ). "2016(عمر ، عبد الرزاق 1
 .رام االله ،ماس -الفلسطيني
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  1"ديدور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصا"بعنوان : )2018( دراسة الحسيني

إلـى تحقيـق    -خاصة النامية منهـا - أدواتها أن تقود اقتصاديات الدول باستخداميمكن للسياسة المالية 

الاقتصادي، على أن تتسم تلك السياسة بالمرونة وتنتهج اللامركزية لتتمكن من التـأثير فـي    الاستقرار

فتتمكن من تعبئة موارد مالية ضخمة تسخر لزيادة الإنتاج وزيـادة الـدخل    ،بفاعلية الاقتصاديالنشاط 

وقـد   الاقتصـادي  الاسـتقرار ومن ثم تحقيق . الأسعار استقراروالتوزيع العادل للدخول والعمل على 

، ثم السياسة الماليـة كوسـيلة   الاقتصادي والاستقرارتنأولت تلك الدراسة مفهوم كل من السياسة المالية 

فـي   الاقتصادي الاستقرارمدى فاعلية السياسة المالية في تحقيق  ، وأخيراًالاقتصادي الاستقرار لتحقيق

في مصر يستلزم إنهاء سيطرة كل مـن   الاقتصادي الاستقرارمصر وقد انتهت الدراسة إلى أن تحقيق 

يجب التنسيق بين كما  .العامةالدعم والأجور وخدمة الدين العام وجميعها تشكل نسبة كبيرة من الموازنة 

كل من السياسة المالية والسياسة النقدية خاصة عند تغيير سعر الصرف لأن السياسة المالية يمكنها دعم 

 .في مقابل زيادة الصادرات الاستيرادعن طريق دعم الإنتاج المحلي وتقليل  المصريالجنيه 

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 2.4

تتميز الدراسة الحالية بكونها أحد الدراسات القليلة التي تتنأول مدى توافـق السياسـة الماليـة للسـلطة     

، حيث لم يسـبق ان تـم   2018 -1995الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية في الفترة الواقعة ما بين 

من خـلال البحـث    على حد علم الباحث حسب ما تبين له –طرح هذا الموضوع في الأدبيات العربية 

  .والرصد حول الدراسات السابقة في هذا الموضوع

كما أن هذه الدراسة تعتبر احدى الدراسات الحديثة التي تحول تقديم طرح أكاديمي وموضوعي لدراسـة  

السياسات المالية في وزارة المالية الفلسطينية وتوضيح العلاقة ما بينها وبين الاستراتيجية السياسية التي 

ا السلطة الفلسطينية بهدف معرفة مدى توافقها مع الظروف المحيطة والمـؤثرة علـى قـرارات    تعتمده
                                                           

جامعـة حلـوان،    -كلية التجارة وإدارة الأعامل" ،دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي). "2018(الحسيني، كريمة  1
 .، مصر1، العدد 32المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، المجلد 
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السلطة الفلسطينية في ظل تعدد الوزراء والسياسات المرتبطة بهم خلال الفترة التي تناولتهـا الدراسـة،   

والسلبي لهـا،  وبالتالي تهتم بتوضيح مظاهر القوة الضعف في هذه السياسات، وتوضيح التأثير الايجابي 

مما يمكنه تقديم تصور أفضل لفهم الواقع الحالي والعمل على تطوير آليـات وطـرق افضـل لوضـع     

سياسات مالية لها القدرة على تحقيق الاستراتيجيات السياسية المختلفة التي تسعى السلطة الفلسطينية الى 

  .تطبيقها على أرض الواقع بطريقة فعالة
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 الفصل الثالث

 )الدراسةإجراءات ( العملي للدراسةالإطار 

 منهجية الدراسة 3.1

المنهج الوصفي الـذي   استخدم الباحث والمعلومات المراد الحصول عليها، دراسةطبيعة ال اعتماداً على

 ـ اًعنها تعبيـر  ، ويعبراًدقيق اً، ويهتم بوصفها وصفكما هي في الواقعيعتمد على دراسة الظاهرة  ، اًكمي

، ويصف متغيرات الدراسةيدرس العلاقة بين التحليلي الذي  المنهج الوصفيبالإضافة الى الاعتماد على 

لهذا فقـد   وذلك باستخدام مقاييس كمية،ويقارن بين نتائجها كمياً  المتغيرات وصفاًهذه درجة العلاقة بين 

  .والموضوعيةلذي يضمن الدقة المنهج الوصفي هو الأنسب لهذه الدراسة ويحقق أهدافها بالشكل ااعتبر 

صف الباحث ياذ سالدراسات المسحية بشقيها الكمي والنوعي،  اعتمد الباحث في إعداد هذه الدراسة على

متغيـرات  يدرس العلاقـة بـين   التحليلي الذي  المنهج الوصفيالعلاقة بين متغيراتها من خلال استخدام 

وذلـك باسـتخدام   ويقارن بين نتائجهـا  كمياً  وصفاًالمتغيرات هذه ، ويصف درجة العلاقة بين الدراسة

هـو  التحليلـي  المنهج الوصفي اعتبر لهذا فقد  ،)الاستبانة(من خلال أداة الدراسة الأولى  مقاييس كمية

  والموضوعيةالأنسب لهذه الدراسة ويحقق أهدافها بالشكل الذي يضمن الدقة 

بهدف التعبير النوعي عن متغيـرات  ) المقابلات(ية بالإضافة الى ذلك استخدم الباحث أداة الدراسة الثان

الدراسة والإجابة عن أسئلتها وفرضياتها استناداً على آراء شريحة من الأشخاص ذو الصـلة والعلاقـة   

هذه المقابلات لبيان مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسـطينية مـع   ، ثم ستحلل بموضوع الدراسة

 .آراء العينة التي شملتها المقابلاتمعايير تحليل ل الاعتماد على استراتيجيتها السياسية من خلا
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 مجتمع الدراسة 3.2

ات فـي وزارة  /ات والمـوظفين /من المديرين) الاستبانة(في أداة الدراسة الأولى يتمثل مجتمع الدراسة 

بالمسـؤولين فـي   فتمثل مجتمع الدراسة ) المقابلة(المالية الفلسطينية، اما فيما يتعلق بأداة الدراسة الثانية 

راسـة  الوزارات المختلفة والمطلعين على موضوع الدراسة بهدف الحصول على آرائهم حول مشكلة الد

  .والاجابة عن اسئلتها

 عينة الدراسة 3.3

ة مـن وزارة الماليـة   /موظـف ) 68(مـن  ) الاسـتبانة (في أداة الدراسة الأولى تمثلت عينة الدراسة 

تم التواصل معهم الكترونياً لتعبئة نموذج أداة و اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، وتم الفلسطينية

% 88.2، بما يعني ان نسبة الاستجابة كانـت  استبانة صالحة للتحليل) 60(ن ، وتكونت العينة مالدراسة

من مجموع الاستبانات التي تم تعبئتها، حيث تم إلغاء بعضها بسبب عدم تعبئتها بالشكل الصحيح أو عدم 

) 5(من ت فقد تكون) المقابلة(اما فيما يتعلق بعينة الدراسة الخاصة بأداة الدراسة الثانية . استكمال تعبئتها

 .مقابلات مع مدراء بعض الدوائر والوزارات الفلسطينية

 أدوات الدراسة 3.4

  الاستبانة 3.4.1

المتغيـرات  (الباحث استبانة تكونت على ثلاث اقسام اشتمل القسم الأول على البيانات الأساسية  استخدم

القسم الثـاني علـى محـأور    واشتمل . الجنس، العمر، مكان السكن، المؤهل العلمي: وهي) الديمغرافية

الدراسة المتعلقة بمدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية، وتضمن هـذا  

مدى وضوح تطبيق السياسـة الماليـة   : سؤالاً مختلفاً قسمت في اربع محأور رئيسية وهي) 40(القسم 

افق السياسات المالية للسـلطة الفلسـطينية مـع    مدى تو، )فقرات مختلفة 10وضم (للسلطة الفلسطينية 

مدى تحقيـق الاسـتراتيجيات الماليـة    ، )فقرات مختلفة 10وضم ( استراتيجياتها السياسية والاقتصادية
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التحـديات التـي   ، )فقرات مختلفـة  10وضم ( للحكومات المتعاقبة اعتماداً على سياساتها المالية المعلنة

، ووقد صممت جميعها علـى  )فقرات مختلفة 10وضم (ياساتها المالية تواجه وزارة المالية في تطبيق س

الخماسي الأبعاد، وبنيت الفقرات بالاتجاه الإيجـابي، وأعطيـت   ) Likert Scale(أساس مقياس ليكرت 

، أعارض )دراجات 3(، محايد )درجات 4(، موافق )درجات 5(موافق بشدة : الأوزان للفقرات كما يلي

  ).درجة واحدة(دة ، وأعارض بش)درجتين(

 لاسـتخدام  الباحـث  لجأ) الاستبانة( من أجل التحقق من الصدق العبارات التي تكونت منها أداة الدراسة

 علـى  الاسـتبانة  بعرض وذلك الظاهري، الصدق أو المنطقي بالصدق يعرف ما وهو المحكِّمين، صدق

 وذلـك  ،)ج ملحق(كما هو موضح في  الفلسطينية الجامعات في الاختصاص ذوي من محكمين) اثنين(

وطلب منهم إبداء  الفقرات، صياغة سلامةالتأكد من و أجله، من أُعد لما المقياس مناسبة من التَّأكد بهدف

الرأي حول فقرات الدراسة وذلك بالتعديل وإلغاء بعض الفقرات وحـذفها، وبنـاء علـى ملاحظـات     

 وأجمـع  المحكميين تم تعديل أداة الدراسة لتصبح بصورتها النهاية التي تم توزيعها على افراد العينـة، 

  .اللغوية التعديلات ببعض القيام مع الفقرات صلاحية على المحكمون جميع

مـن أجـل فحـص ثبـات أداة الدراسـة      ) Consistency(واستخدم الباحث ثبات التجانس الـداخلي  

، وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة الارتباط بين الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل تقدير )الاستبانة(

حص ثبات أداة الدراسة، لف )Cronbach's Alpha(معامل التجانس استخدم الباحث معادلة كرونباخ ألفا 

  : على جميع فقرات المقياس، وكل محور على حده كما في الآتي
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  )1(جدول 

  )Cronbach's Alpha(عدد الفقرات وقيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا 

  الثبات  عدد الفقرات  المحور  الرقم

 0.785  10  مدى وضوح تطبيق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية  1

2  
السياسـات الماليـة للسـلطة الفلسـطينية مـع      مدى توافـق  

  استراتيجياتها السياسية والاقتصادية
10  0.772 

3  
مدى تحقيق الاستراتيجيات المالية للحكومات المتعاقبة اعتماداً 

  على سياساتها المالية المعلنة
10  0.859  

 0.765 10  التحديات التي تواجه وزارة المالية في تطبيق سياساتها المالية  4

لمحأور الدراسة قد بلغت على التوالي كمـا   ألفا كرونباخ ثباتأن قيم معاملات ) 1(يتضح من الجدول 

مدى تحقيق الاستراتيجيات المالية للحكومات المتعاقبة اعتماداً علـى سياسـاتها الماليـة المعلنـة     : يلي

مـدى توافـق السياسـات    ، )0.785( مدى وضوح تطبيق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية، )0.859(

التحديات ، وأقلها كان لمحور )0.772(المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجياتها السياسية والاقتصادية 

 ألفا كرونباخ ، كما يلاحظ أن معامل ثبات)0.765(التي تواجه وزارة المالية في تطبيق سياساتها المالية 

القيمة مرتفعة وتجعل مـن الأدوات مناسـبة لأغـراض    وتعتبر هذه ) 0.804(بلغ  لجميع الفقرات ككل

  .الدراسة

ولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، ولتحديد مستوى موافقة عينة الدراسة واجاباتها عن الأسئلة التـي  

وتصنيف الدرجات إلـى  ) 5-1(شملتها استبانة الدراسة حولت العلامة وفق المدى الذي تترأوح ما بين 

درجة مرتفعة جداً، درجة مرتفعة، درجة متوسـطة،  : فئات اعتماداً على متوسطها الحسابي وهي خمس

  : درجة منخفضة، درجة منخفضة جداً، وذلك وفقاً للجدول التالي
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  )2(جدول 

  درجات احتساب مستوى الموافقة لمحأور الدراسة وفقراتها

  1.81أقل من   منخفضة جدا
  2.6 – 1.81  منخفضة
  3.4 – 2.61  متوسطة
  4.21 – 3.41  مرتفعة

  4.21أكثر من   مرتفعة جداً

  المقابلة 3.4.2

جمـع آراء مجموعـة مـن المـدراء     إجـراء   بهدف) المقابلة(قام الباحث باختيار أداة الدراسة الثانية 

) 5(وقـد اشـتملت علـى     والمطلعين على موضوع الدراسة في بعض الدوائر والوزارات الفلسطينية،

مدى توافق السياسة المالية للسـلطة الفلسـطينية    عينة الدراسة المختارةبهدف استطلاع مقابلات مختلفة 

  :تحليل اجاباتهابهدف  عينة الدراسةيلي الأسئلة التي تم طرحها على  مع استراتيجيتها السياسية وفيما

 ؟لية واضحةهل تتبع السلطة الفلسطينية سياسة ما: السؤال الأول •

ما مدى توافق السياسات المالية المختلفة لدى الحكومات الفلسطينية المتعـددة مـع   : السؤال الثاني •

 الاستراتيجيات السياسية الفلسطينية؟

كيف تؤثر السياسات المالية التي تهتم السلطة الفلسطينية بتنفيذها ومتابعتها وتـوفير  : السؤال الثالث •

 ق الاستراتيجيات السياسية للسلطة الفلسطينية؟التمويل الخاص بها في تحقي

هل السياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضية متوافقـة مـع الاسـتراتيجيات    : السؤال الرابع •

  السياسية والاقتصادية المعلنة للسلطة؟

ما أهم التحديات التي تواجه وزارة المالية في ظـل تطبيـق السياسـات الماليـة     : السؤال الخامس •

  ؟مختلفة المتفق عليها ضمن الخطط والاستراتيجيات السياسية الفلسطينيةال
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مدى تأثير هذه الظروف والأوضاع على طبيعة السياسـات الماليـة وكيفيـة    ما : السؤال السادس •

  مواجهتها للتحديات والعقبات التي تواجهها في ظل الاحتلال الإسرائيلي؟

 تصميم الدراسة ومتغيراتها 3.5

 :الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة الآتيةاشتملت 

  الديمغرافية المتغيرات. أ

  ).انثى. 2ذكر، . 1(وله مستويان  :الجنس •

سـنة،   45 -36مـن  . 3سنة،  35 -26من . 2سنة،  25اقل من . 1(وله اربع مستويات  :العمر •

 ).سنة 46أكثر من 

 ).مخيم .3، قرية. 2، مدينة. 1( ثلاث مستوياتوله : مكان السكن •

دراسات . 4بكالوريوس،  .3، دبلوم. 2، ثانوية عامة فأقل. 1( أربع مستوياتوله : المؤهل العلمي •

  ).عليا

 .الاستراتيجية السياسية للسلطة الفلسطينية: المستقل المتغير. ب

  .السياسية المالية للسلطة الفلسطينية: التابع المتغير. ج

 إجراءات الدراسة  3.6

  : أتبع الباحث في تنفيذ الدراسة عدداً من الخطوات على النحو الآتي

 .النهائية بصورتهما الدراسة أداتي إعداد .1

 .الدراسة عينة أفرادمجتمع الدراسة و تحديد .2

 .الاختصاص ذات الجهات موافقة على الحصول .3
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 .إجراء المقابلات .4

 .الكترونياً الدراسة عينة على استبانة الدراسة بتوزيع ثالباح قام .5

 الاجتماعيـة  للعلـوم  الإحصـائية  الرزمة باستخدام إحصائيا ومعالجتها الحاسوب إلى البيانات إدخال .6

)SPSS(. 

 .المناسبة التوصيات واقتراح السابقة، الدراسات مع ومقارنتها ومناقشتها، وتحليلها النتائج استخراج .7

 المعالجات الإحصائية 3.7

برنامج الـرزم  قام الباحث باستخدام  )الاستبانة(الخاصة بأداة الدراسة الأولى  من أجل معالجة البياناتو

  :التاليةوذلك باستخدام المعالجات الإحصائية ) SPSS(الإحصائية للعلوم الاجتماعية 

 . المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية .1

 .باتلفحص الث )Cronbach's Alpha(معامل كرونباخ ألفا  .2

لفحص الفروق في استجابات عينة الدراسة نحـو  ) One Sample t- test(اختبار العينة الواحدة  .3

 .مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية

لفحص الفرضـيات  ، )Independent Samples t-test(مستقلتين لمجموعتين ) ت(استخدم اختبار .4

 .بالمتغيرات الديمغرافية ذات المستويين مثل الجنسالمتعلقة 

لفحـص الفرضـيات المتعلقـة بـالمتغيرات      )One-Way ANOVA(تحليل التباين الأحـادي   .5

  .الديمغرافية مثل العمر، المؤهل العلمي، مكان السكن

حيـث تـم تفريـغ    ) المقابلة(لتحليل أداة الدراسة الثانية  (Google forms)استخدم الباحث أداة كما و

 هـذه الآراء  ، تم إخراج نتـائج التحليـل  إجابات الأسئلة وتلخيصها، ومن ثم إدخال إلكترونياً المقابلات

  .للإجابة عن أسئلة وفرضيات الدراسة) المقابلة(وربطها مع نتائج تحليل أداة الدراسة الثانية 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسةعرض 

 المقدمة 4.1

عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء أسـئلتها وفرضـيتها التـي تـم      يتنأول هذا الفصل

طرحها، وقد نظمت وفقاً لمنهجية محددة في العرض، حيث لجأ الباحث الى تحليل أداة الدراسة الأولـى  

حيث عرضت في ضوء أسئلتها، ويتمثل ذلك في عرض نص السؤال، كما عرضـت فـي   ) الاستبانة(

مثل ذلك في عرض نص الفرضية يلي ذلك مباشرة الإشارة إلى نـوع المعالجـات   ضوء فرضيتها ويت

الإحصائية المستخدمة، ثم جدولة البيانات، ووضعها تحت عنأوين مناسبة، يلي ذلك تعليقات على أبـرز  

النتائج المستخلصة، وهكذا يتم عرض النتائج المرتبطة بكل سؤال وفرضية على حدة، تلا ذلـك تحليـل   

وذلك في ضوء أسئلتها من خلال عرض أبرز النتائج المستخلصة منهـا،  ) المقابلة(اسة الثانية أداة الدر

  .بالإضافة الى توضيح مدى الترابط ما بين نتائج أداتي الدراسة

 )الاستبانة(بأداة الدراسة الأولى النتائج المرتبطة  4.2

لباحث باختيار عينة عشوائية مؤلفـة مـن   قام ايتنأول هذا القسم عرضاً لنتائج أداة الدراسة الأولى حيث 

ة من وزارة المالية الفلسطينية وتم التواصل معهم الكترونياً لتعبئة نمـوذج أداة الدراسـة،   /موظف) 68(

استبانة صالحة للتحليل مـن عينـة   ) 60(، وتم اعتماد حيث تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة

من مجموع الاستبانات التي تم توزيعها، حيـث  % 88.2سترداد قد بلغت الدراسة، وبالتالي فان نسبة الا

 .تم الغاء بعض الاستبانات لعدم تعبئتها بالشكل الصحيح، أو عدم استردادها بالفعل في بعض الحـالات 

  :وفيما يأتي وصف لخصائص عينة الدراسة حسب متغيراتها الديمغرافية وهي كما يلي



49 

  )3( جدول

  الديمغرافية متغيراتها حسب الدراسة عينة توزيع

  %النسبة المئوية   التكرار  التصنيف  المتغير

  الجنس

 78.3 47  ذكر

 21.7 13  أنثى

 100.0 60  المجموع

  العمر

 3.3 2  سنة 25اقل من 

  55.0 33  سنة 35 - 26من 
  35.0 21  سنة 45 - 36من 

 7.6 4  سنة 46أكثر من 

 100.0 60  المجموع

  مكان السكن

 60.0 36  مدينة

 36.7 22  قرية

  3.3 2 مخيم
 100.0 60  المجموع

  المؤهل العلمي

 0 0  ثانوية عامة فأقل

 1.7 1  دبلوم

 65.0 39  بكالوريوس

 33.3 20  دراسات عليا

 100.0 60  المجموع

 :ومن خلال نتائج الواردة في الجدول السابق تتضح لنا الامور التالية

، بينما بلغت نسبة الانـاث  %78.3أعلى من نسبة الاناث، فبلغت نسبة الذكور  الذكوركانت نسبة  .1

 .من العينة التي شملتها الدراسة% 21.7

اما فيما يتعلق بمتغير العمر فكانت النسبة الاكبر من العينة التي مثلتها الدراسة من الفئة العمريـة   .2

شملتها الدراسة، تلاهـا الفئـة    من العينة التي% 55حيث وصلت نسبتهم الى ) سنة 35 -26من (

) سـنة  46أكثر مـن  (، تلاها الفئة العمرية %35بنسبة وصلت الى ) سنة 45 -36من (العمرية 
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من العينة التي % 3.3بنسبة وصلت الى ) سنة 25اقل من (، وأقلها كان للفئة العمرية %6.7بنسبة 

 .شملتها الدراسة

سبة الاكبر من العينة التي مثلتها الدراسة مـن سـكان   اما فيما يتعلق بمتغير مكان السكن فكانت الن .3

بنسـبة  ) القريـة (من عينة الدراسة، تلاها مكان السـكن  % 60حيث وصلت نسبتهم الى ) المدينة(

 .من عينة الدراسة% 3.3بنسبة ) مخيم(، وأقلها كان من لمكان السكن 36.7%

من العينة التي مثلتها الدراسة من حملـة  اما فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي فكانت النسبة الاكبر  .4

من عينة الدراسة، تلاهـا المؤهـل العلمـي    % 65حيث وصلت نسبتهم الى ) البكالوريوس(شهادة 

مـن عينـة   % 1.7بنسـبة  ) دبلوم(، وأقلها كان من للمؤهل العلمي %33.3بنسبة ) دراسات عليا(

 ).ثانوية عامة فأقل(ي ة بمؤهل العلم/الدراسة، بينما لم تشمل العينة على أي موظف

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 4.3

ما مدى توافق السياسة الماليـة للسـلطة الفلسـطينية مـع اسـتراتيجيتها      : سؤال الدراسة الرئيسي

  السياسية؟

  :وبهدف الإجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي لا بد من توضيح نتائج عن الأسئلة الفرعية التالية

  :السؤال الأولنتائج  4.3.1

  ما مدى وضوح السياسة المالية للسلطة الفلسطينية؟

مـن أداة الدراسـة   بـالمحور الأول  تم استخراج النتائج التي تتعلق  سؤال الدراسة الأولوللإجابة عن 

تم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية،    حيث التي تم اختيارها،  تبعاً لإجابات عينة الدراسة) الاستبانة(

الباحـث   توقامفقرات مختلفة، ) 68(والذي اشتمل على  المحور الأول المعيارية لفقراتوالانحرافات 

) 4=1-5(بتحديد خمس فترات للفصل بين الدرجات المرتفعة والمنخفضة؛ إذ حسبت طول المدى وهـو  
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وعليه اعتمد الباحث التقـدير  ) 0.8(ول الفترة هو وعليه فإن ط) 0.8=  4/5(فترات  5ثم قسمته على 

 :التَّالي، للفصل ما بين الدرجات، وبيان ذلك فيما يلي

  .درجة كبيرة جداً )فأعلى% 84.2فأكثر ويعادل  21.4(المتوسط الحسابي  •

  .درجة كبيرة )%84.0 -%68.2ويعادل  20.4 -41.3(المتوسط الحسابي  •

  .درجة متوسطة %)68.0 -%52.2ويعادل  40.3-61.2(الحسابي المتوسط  •

  .درجة قليلة %)52.0 -%36.2ويعادل  60.2-81.1(الحسابي المتوسط  •

  . درجة قليلة جداً) 81.1أقل من (المتوسط الحسابي  •

 توزيـع  علـى  القـائم  الإحصائي الوصف فهو الفئات هذه توزيع في عليه الاعتماد تم الذي الأساس أما

 (5) وتعطى )موافق بشدة( بالدرجة الخماسي الذي يبدأ ليكرت مقياس على التدريج فئات بين المتوسطات

 وتعطـى ) أعـارض (ثـم   درجات، (3) وتعطى) محايد( ثم درجات، (4) وتعطى )موافق( ثم ،درجات

 وضـح ت التاليـة  ولاوالجد. متسأو بشكلفقط  واحدة درجة وتعطى )أعارض بشدة( ب وينتهي درجتين،

  .ذلك

   



52 

  )4(جدول 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المحور الأول المتعلقـة بمـدى وضـوح تطبيـق     
  السياسة المالية للسلطة الفلسطينية

  الفقرات  قمالر
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  الموافقة

 متوسطة 62.4 988. 3.12  تتبع السلطة سياسية مالية معلنة متفق عليها 1

2 
تركز السلطة على شمولية سياساتها المالية لجميـع  

  مناحي الاقتصادية والاجتماعية
  متوسطة 63.2 984. 3.16

3 
توجه السلطة تطبيق سياساتها الماليـة مـن خـلال    

  أنشطة وزارة المالية الفلسطينية
  متوسطة 64.2 1.015 3.21

4  
السياسات تتحكم وزارة المالية الفلسطينية في تطبيق 

  المالية المتفق عليها
 متوسطة 63.8 1.059 3.19

5  
أعدت اجندة السياسات المالية مـن خـلال عمليـة    

  تشاركية شاملة من قبل الوزارات الفلسطينية
  قليلة 50.8 1.079 2.54

6  
تعمل السلطة جاهدة من خـلال سياسـاتها الماليـة    

  وبرامجها على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني
 متوسطة 57.8 1.032 2.89

7  
تستخدم الوزارات والمؤسسـات الحكومـة أجنـدة    

  السياسات المالية كنقطة لانطلاقها وتطبيق لأنشطتها
 متوسطة 60.2 1.098 3.01

8  
تراعي السياسات المالية الأولويـات فـي تحقيـق    

  الأهداف المتفق عليها في المجالات السياسية
 متوسطة 62 818. 3.10

9  
التقدم المنجز في تطبيق السياسات الماليـة  يتم تقييم 

  من خلال عملية تقييم واضحة ومستمرة
 متوسطة 61 627. 3.05

10  
تقوم أسس السياسات المالية المتبعـة علـى خطـة    

  الاصلاح والتنمية الموضوعة من قبل السلطة
 متوسطة 57.6 787. 2.88

 متوسطة 60.3 0.704 3.01  مدى وضوح تطبيق السياسة المالية

أن المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد عينة الدراسة على محور مدى وضـوح  ) 4(يتضح من الجدول 

فقرات كان مستوى الموافقة ) 9(، واشتملت على )3.21- 2.54(تطبيق السياسة المالية ترأوحت ما بين 

أنشطة وزارة الماليـة  توجه السلطة تطبيق سياساتها المالية من خلال "عليها متوسطاً، حيث جاءت فقرة 

وبتقـدير متوسـط،   ) %64.2(وبنسبة مئوية ) 3.21(بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدره " الفلسطينية

بالمرتبـة الثانيـة   " تتحكم وزارة المالية الفلسطينية في تطبيق السياسات المالية المتفق عليها"تلاها الفقرة 
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تركز السـلطة علـى شـمولية    " ، تلاها الفقرة %)63.8(وبنسبة مئوية ) 3.19(بمتوسط حسابي قدره 

وبنسـبة مئويـة   ) 3.16(بمتوسط حسابي قدره " سياساتها المالية لجميع مناحي الاقتصادية والاجتماعية

" ، واشتمل المحور على فقرة واحدة فقط كان مستوى الموافقة عليها قليلاً، حيث جاءت فقرة %)63.2(

في المرتبة " ل عملية تشاركية شاملة من قبل الوزارات الفلسطينيةأعدت اجندة السياسات المالية من خلا

وبتقدير قليل، وقد بلغ المتوسط الحسـابي  %) 50.8(وبنسبة مئوية ) 2.54(الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ 

وبتقـدير متوسـط،   %) 60.3(وبنسبة مئوية ) 3.01(الكلي لمحور مدى وضوح تطبيق السياسة المالية 

متوسطاُ اعتماداً على وجهة نظر العينة الذين  ى وضوح تطبيق السياسة المالية كانان مدوهذا يدل على 

  .شملتهم الدراسة

  نتائج السؤال الثاني 4.3.2

  ما مدى توافق السياسات المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجياتها السياسية والاقتصادية؟

مـدى  فقرات مختلفة لقياس ) 10(ة الثاني على للإجابة عن السؤال الدراسة الثاني اشتملت محور الدراس

من وجهة نظر العينة  توافق السياسات المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجياتها السياسية والاقتصادية

التي شملتها الدراسة، وحسبت التكرارات والمتوسطات الحسابية ودرجة الموافقـة المتعلقـة بإجابـات    

  :العينة، وكانت النتائج كما يلي
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  )5(جدول 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المحور الثاني المتعلق بمدى توافق السياسات المالية 
  الفلسطينية مع استراتيجياتها السياسية والاقتصادية للسلطة

  الفقرات  قمالر
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  الموافقة

11 
تراعي السياسات المالية المتفق على تطبيقها الاستراتيجية 

  السياسية والاقتصادية الخاصة بالسلطة
  قليلة 44.8 1.059 2.24

21 

الاستراتيجية السياسية والاقتصـادية فـي تحقيـق    تهتم 
جوانب التنمية والاصلاح المتفق على تطبيقهـا ضـمن   

  السياسات المالية
 متوسطة 59 911. 2.95

31 
تراعي الاستراتيجية السياسـية والاقتصـادية صـعوبة    
  الحصول على التمويل وتوفير الموارد المالية في تطبيقها

 قليلة 49.8 1.250 2.49

41  
تتماشى السياسات الماليـة مـع قـدرات وزارة الماليـة     
والتقلبات الحاصلة في تـوفير الـدعم المـالي لتطبيـق     

  أنشطتها
 قليلة 46 905. 2.30

51  
تتوافق السياسات المالية مع الخطط المالية الموضوعة في 
سبيل تحقيق الأهداف الخاصة بالاسـتراتيجية السياسـية   

  والاقتصادية
 قليلة 47 961. 2.35

61  
تعمل السلطة على توفير الامكانيـات الممكنـة لتسـهيل    
تطبيق السياسات المعلنة وبالتالي تحقيـق اسـتراتيجياتها   

  المالية والاقتصادية
 قليلة 51 853. 2.55

تحقق السياسات المالية المتفق عليها الأهـداف قصـيرة     71
  المدى والمتفق عليها ضمن الخطط الاستراتيجية

 قليلة 46.6 954. 2.33

81  
يتم تتبع جميع الأنشطة والأعمال المتفق علـى انجازهـا   
للتأكد من صـلاحياتها وتطابقهـا مـع الاسـتراتيجيات     

  السياسية والاقتصادية
  متوسط 55.8 1.108 2.79

91  
تهتم وزارة المالية بمراجعة جميع الأنشـطة المرتبطـة   

الاسـتراتيجيات  بالسياسات المالية للتأكد من توافقها مـع  
  المتفق على تنفيذها على المدى البعيد

  متوسطة 61.6 1.107 3.08

20  
تعد وزارة المالية المسؤول الرئيسي عن تطبيق السياسات 
الماليـة ضـمن الاسـتراتيجيات الماليـة والاقتصــادية     

  الموضوعة
  متوسطة 65.6 867. 3.28

السياسية توافق السياسات المالية مع الاستراتيجية مدى 
  والاقتصادية

 متوسطة 52.7 0.817 2.63
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أن المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد عينة الدراسة على محور الدراسة الثاني ) 5(يتضح من الجدول 

 2.24(المتعلق بمدى توافق السياسات المالية مع الاستراتيجية السياسية والاقتصادية قد ترأوحت ما بين 

تعد وزارة "فقرات كان مستوى الموافقة عليها متوسطاً، حيث جاءت فقرة  )3(، واشتملت على )3.28-

المالية المسؤول الرئيسي عن تطبيق السياسات المالية ضـمن الاسـتراتيجيات الماليـة والاقتصـادية     

وبتقـدير متوسـط،   ) %65.6(وبنسبة مئوية ) 3.28(بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدره " الموضوعة

رة المالية بمراجعة جميع الأنشطة المرتبطة بالسياسات المالية للتأكد من توافقهـا مـع   تهتم وزا"وفقرة 

) 3.08(بالمرتبة الثانية بمتوسـط حسـابي قـدره     "الاستراتيجيات المتفق على تنفيذها على المدى البعيد

 ـ " ، تلاها الفقرة %)61.6(وبنسبة مئوية  ق جوانـب  تهتم الاستراتيجية السياسية والاقتصادية فـي تحقي

وبنسبة مئويـة  ) 2.95(بمتوسط حسابي  "التنمية والاصلاح المتفق على تطبيقها ضمن السياسات المالية

تعمـل  "فقرات كان مستوى الموافقة عليها قليلاً، حيث جاءت فقرة ) 6(واشتمل المحور على  ،%)59(

لتالي تحقيـق اسـتراتيجياتها   السلطة على توفير الامكانيات الممكنة لتسهيل تطبيق السياسات المعلنة وبا

وبتقـدير قليـل،   ) %51(وبنسبة مئويـة  ) 2.55(الأعلى بينها بمتوسط حسابي بلغ " المالية والاقتصادية

تراعي الاستراتيجية السياسية والاقتصادية صعوبة الحصول على التمويل وتوفير المـوارد  "تلاها الفقرة 

وبتقدير قليل اعتمـاداً علـى   ) %49.8(بنسبة مئوية و) 2.49(بمتوسط حسابي بلغ " المالية في تطبيقها

تراعي السياسات المالية المتفق على تطبيقهـا الاسـتراتيجية   "إجابات عينة الدراسة، بينما جاءت الفقرة 

وبنسبة مئوية بلغت ) 2.24(في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي " السياسية والاقتصادية الخاصة بالسلطة

وسط الحسابي الكلي لمحور مدى توافق السياسات الماليـة مـع الاسـتراتيجية    ، وقد بلغ المت%)44.8(

ان مدى توافـق  وهذا يدل على وبتقدير متوسط، %) 52.7(وبنسبة مئوية ) 2.63(السياسية والاقتصادية 

السياسات المالية مع الاستراتيجية السياسية والاقتصادية كان متوسطاً اعتماداً على وجهة نظـر العينـة   

  .ن شملتهم الدراسةالذي
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  نتائج السؤال الثالث 4.3.3

  ما مدى تحقيق الاستراتيجيات المالية للحكومات المتعاقبة اعتماداً على سياساتها المالية المعلنة؟

فقرات مختلفة لقياس مـدى  ) 10(للإجابة عن السؤال الدراسة الثالث اشتملت محور الدراسة الثاني على 

للحكومات المتعاقبة اعتماداً على سياساتها المالية المعلنة من وجهة نظـر   تحقيق الاستراتيجيات المالية

ات العينة التي شملتها الدراسة، وحسبت التكرارات والمتوسطات الحسابية ودرجة الموافقة المتعلقة بإجاب

  ).د(في ملحق ) 6(العينة، وكانت النتائج كما في الجدول 

سابية لإجابات أفراد عينة الدراسة على محور مدى تحقيـق  أن المتوسطات الح) 6(يتضح من الجدول و

الاستراتيجيات المالية للحكومات المتعاقبة اعتماداَ على سياساتها المالية المعلنة قد ترأوحـت مـا بـين    

فقرات كان مستوى الموافقة عليها متوسطاً، حيث جـاءت  ) 7(، واشتملت المحور على )3.29-2.45(

ات اللاحقة بحكومة الدكتور سلام فيـاض فـي تطبيـق الـنهج السياسـي      اهتمت جميع الحكوم"فقرة 

وبتقـدير  ) %62.2(وبنسبة مئويـة  ) 3.29(بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدره " والاقتصادي الجديد

الماليـة   تتظهر اختلافات واضحة باهتمام الحكومات المتعاقبة بتطبيـق الاسـتراتيجيا  "متوسط، وفقرة 

، تلاهـا الفقـرة   %)62.2(وبنسبة مئويـة  ) 3.11(تبة الثانية بمتوسط حسابي قدره بالمر "والاقتصادية

بمتوسـط حسـابي    "اعتمدت جميع للحكومات المتعاقبة أسس واضحة في سياساتها المالية والاقتصادية"

فقرات كان مستوى الموافقة عليها قلـيلاً،  ) 3(واشتمل المحور على  ،%)61.8(وبنسبة مئوية ) 3.09(

سعت جميع الحكومات الى تطبيق الاستراتيجية السياسية ضمن الامكانيـات الماديـة   "حيث جاءت فقرة 

وبنسـبة  ) 2.58(الأعلى بينها بمتوسط حسابي بلـغ  " المتاحة لها في ظل جميع التحديات التي واجهتها

توافقت السياسات المالية المتبعة من قبل الحكومـات مـع   "تقدير قليل، تلاها الفقرة وب) %51.6(مئوية 

بمتوسـط حسـابي بلـغ    " المالية والاقتصادية المتفق عليها في خطة التنمية والاصـلاح  تالاستراتيجيا

 التزمت حكومة الـدكتور الحمـدالله  "وبتقدير قليل، بينما جاءت الفقرة ) %49.6(وبنسبة مئوية ) 2.48(
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) 2.45(في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسـابي  " بتطبيق سياسات مالية متشابهة مع الوزارات التي سبقتها

، وقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمحور مدى تحقيق الاستراتيجيات المالية %)49(وبنسبة مئوية بلغت 

وبتقـدير  %) 56.8(مئويـة   وبنسـبة ) 2.84(للحكومات المتعاقبة اعتماداَ على سياساتها المالية المعلنة 

مدى تحقيق الاستراتيجيات المالية للحكومات المتعاقبة اعتماداَ على سياساتها  ان وهذا يدل علىمتوسط، 

  .المالية المعلن كان متوسطاً اعتماداً على وجهة نظر العينة الذين شملتهم الدراسة

  نتائج السؤال الرابع 4.3.4

  المالية في تطبيق سياساتها المالية؟ما هي التحديات التي تواجه وزارة 

فقـرات مختلفـة لقيـاس    ) 10(للإجابة عن السؤال الدراسة الرابع اشتملت محور الدراسة الرابع على 

من وجهة نظـر العينـة التـي شـملتها      التحديات التي تواجه وزارة المالية في تطبيق سياساتها المالية

ات العينـة، وكانـت   الحسابية ودرجة الموافقة المتعلقة بإجابالدراسة، وحسبت التكرارات والمتوسطات 

  ).د(في الملحق ) 7(النتائج كما في الجدول 

أن المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد عينة الدراسة على محـور التحـديات   ) 7(يتضح من الجدول و

، واشتملت على )2.82-3.72(التي تواجه وزارة المالية في تطبيق سياساتها المالية قد ترأوحت ما بين 

تمثل النفقات الحكومية المرتفعة عائقـاً  "فقرات كان مستوى الموافقة عليها كبيراً، حيث جاءت فقرة ) 3(

بالمرتبة الأولـى  " واضحاً في تطبيق السياسات المالية المتفقة مع الاستراتيجية المالية للسلطة الفلسطينية

تهتم وزارة الماليـة  "وبتقدير كبير، تلاها الفقرة ) %74.4(وبنسبة مئوية ) 3.72(بمتوسط حسابي قدره 

بالمرتبـة الثانيـة   " في البحث عن طرق وأساليب يمكن من خلالها التخفيف من التحديات التي تواجهها

تواجه وزارة المالية "وبتقدير كبير، تلاها الفقرة ) %70.8(وبنسبة مئوية ) 3.54(بمتوسط حسابي قدره 

بالمرتبة الثالثـة بمتوسـط   " التي تشكل عقبات واضحة في تطبيقها لسياساتها الماليةالعديد من التحديات 

فقـرات كـان   ) 7(وبتقدير كبير، واشتمل المحور على ) %68.8(وبنسبة مئوية ) 3.44(حسابي قدره 
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 تسعى وزارة المالية الى توفير الدعم المالي الكامل"مستوى الموافقة عليها متوسطاً، حيث جاءت الفقرة 

%) 67.8(وبنسـبة مئويـة   ) 3.39(الأعلى بينها بمتوسط حسابي بلغ " لضمان تطبيقها لسياساتها المالية

عملت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على توفير الـدعم المـالي بكافـة    "وبتقدير متوسط، تلاها الفقرة 

وبنسبة ) 3.34(ي بلغ بمتوسط حساب" الطرق بهدف تطبيق السياسات المالية وتخفيف العقبات والتحديات

عائقاً واضـحاً فـي طريـق     ةتشكل الايرادات المتذبذب"وبتقدير متوسط، تلاها الفقرة %) 66.8(مئوية 

وبنسبة مئويـة  ) 3.33(في المرتبة الاخيرة، بمتوسط حسابي بلغ " تطبيق السياسات المالية والاقتصادية

المالية الفلسطينية التحديات الممكنة عنـد   تراعي وزارة"وبتقدير متوسط، بينما جاءت الفقرة ) 66.6%(

) %56.4(وبنسـبة مئويـة   ) 2.82(في المرتبة الاخيرة، بمتوسط حسابي بلغ " وضعها لسياساتها المالية

وبتقـدير  %) 65.6(وبنسـبة مئويـة   ) 3.28(وقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمحور . وبتقدير متوسط

متوسطة على فقرات التحديات التي تواجه وزارة المالية  كانت موافقةالنسبة ان وهذا يدل على متوسط، 

  .اعتماداً على وجهة نظر العينة الذين شملتهم الدراسة في تطبيق سياساتها المالية

توافـق السياسـة الماليـة للسـلطة الفلسـطينية مـع        وبهدف التوصل الى النتائج الكلية المتعلقة بمدى

ى اجابات العينة التي شملتها الدراسة حسبت التكرارات والمتوسـطات  اعتماداً عل استراتيجيتها السياسية

 المتوسـطات  يوضح) 8(الحسابية ودرجة الموافقة المتعلقة بإجابات عينة المعلمين والمديرين، والجدول 

  .تنازلياً مرتبة ككل ور الدراسةالمح والنسبالمعيارية  والانحرافات الحسابية
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  )8(جدول 

  الحسابية والانحرافات المعيارية لمحأور الدراسة والدرجة الكلية مرتبة تنازلياً المتوسطات 

رقم 
  البعد

  المجالات  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

1  2  
مدى وضوح تطبيـق السياسـة الماليـة    

  للسلطة الفلسطينية
 متوسطة 60.3 0.704 3.01

2  4  
السياسـات الماليـة للسـلطة    مدى توافق 

الفلسطينية مـع اسـتراتيجياتها السياسـية    
  والاقتصادية

 متوسطة 52.7 0.817 2.63

3  3  
ــة  ــق الاســتراتيجيات المالي مــدى تحقي
للحكومات المتعاقبة اعتماداً على سياساتها 

  المالية المعلنة
  متوسطة 56.8 0.685 2.84

4  1  
التحديات التي تواجه وزارة الماليـة فـي   

  تطبيق سياساتها المالية
  متوسطة 66 0.685 3.3

  ةمتوسط  58.9 0.680 2.94  الدرجة الكلية

أن التحديات التي تواجه وزارة المالية في تطبيق سياساتها المالية كانت كبيـرة  ) 8(يتضح من الجدول 

مدى وبتقدير كبير، تلاها %) 66(وبنسبة مئوية ) 3.3(وبالمرتبة الأولى إذ بلغ المتوسط الحسابي عليها 

وبنسبة ) 3.01(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ  وضوح تطبيق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية

مدى تحقيق الاستراتيجيات المالية للحكومات المتعاقبة اعتمـاداً  ، تلاها متوسطوبتقدير %) 60.3(مئوية 

%) 56.8(وبمتوسـط حسـابي   ) 2.84(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  المعلنةعلى سياساتها المالية 

وأقلها كان مدى توافق السياسات المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجياتها السياسـية  ، وبتقدير متوسط

لقـة  وفيما يتعلق بالدرجة الكلية المتع%). 52.7(وبنسبة مئوية ) 2.63(والاقتصادية بمتوسط حسابي بلغ 

اعتماداً على محأور الدراسـة   توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية بمدى

وبتقدير متوسط، ممـا يـدل علـى    %) 58.9(وبنسبة مئوية ) 2.94(مجتمعة فقد بلغ المتوسط الحسابي 

كانت متوسطة اعتماداً علـى   ةتوافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسي مستوى

  .إجابات عينة الدراسة
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محأور توافق السياسة المالية للسلطة الفلسـطينية  وفي الحقيقة لا يمكن إصدار حكم دقيق على مستويات 

إذا اعتمدنا فقط على المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية وللمجـالات، فهـذا    مع استراتيجيتها السياسية

 المحـأور عتبار الانحرافات المعيارية، والكفيل بتقدير مستويات مجالات مقيـاس  الحكم لا يأخذ بعين الا

والدرجة الكلية بشكل دقيق اعتماداً على المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريـة   المذكورة جميعها

لعينة الدراسة؛ إذ يستخدم هذا الاختبار للمقارنـة  ) One Sample T-Test(هو اختبار ت لعينة واحدة 

بين متوسط العينة عند كل محور من محأور الأداة ودرجتها الكلية ومتوسط المجتمع النظـري، وكـون   

لأنها تفصـل مـا بـين    ) 3(المقياس المتبع هو ليكرت الخماسي، فيمكن اعتبار متوسط المجتمع القيمة 

) 9( والجـدول ، )3(وعليه تم مقارنة متوسط العينة مع القيمة المحكية التقديرات المرتفعة والمنخفضة، 

  .يبين ذلك

  )9(جدول 

الاستبانة المتعلقة  محأورنتائج اختبار ت لعينة واحدة للفرق بين متوسط العينة ومتوسط المجتمع لمقياس 
 السياسيةمدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها بدراسة 

 المجالات الرقم

 العينة

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدلالة

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

1 
مدى وضوح تطبيق السياسة المالية 

  للسلطة الفلسطينية
3.01 0.704 81.439 58 *0.000 

2 

مدى توافق السياسات المالية للسلطة 
ــتراتيجياتها   ــع اس ــطينية م الفلس

  السياسية والاقتصادية
2.63 0.817 83.423 58 *0.000 

3  
مدى تحقيق الاستراتيجيات الماليـة  
للحكومات المتعاقبة اعتمـاداً علـى   

  سياساتها المالية المعلنة
2.84 0.685 79.673 58 *0.000 

4  
التحديات التي تواجه وزارة المالية 

  في تطبيق سياساتها المالية
3.3 0.685 62.835 58 *0.000 
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بـين متوسـط   ) ɑ≥ 0.05(عند مستوى الدلالة اً وجود فروق دالة إحصائي) 9(يتضح من نتائج الجدول 

دالـة إحصـائية   ) ت(والدرجة الكلية ولصالح متوسطات العينة، فقد جاءت جميـع قـيم   لمحأور العينة 

 محأور مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسـية  وموجبة وهذا يعني أن

والدرجة الكلية لدى عينة الدراسة كانت مرتفعة وبشكلٍ دالٍ إحصائياً من المستوى المتوسط، وهذا يعبر 

 سياسية مـن محأور مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها العن أهمية أو قيمة 

كانـت   والذين شملتهم الدراسـة والتـي   الموظفين والموظفات في وزارة المالية الفلسطينية نظر وجهة

  . متوسطةتقديراتها جميعها 

  بفرضيات الدراسةالنتائج المتعلقة  4.4

 )α≥ 0.05( عند مستوى الدلالةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية  لا: الأولى الفرضيةالنتائج المتعلقة ب

مدى توافـق السياسـة الماليـة للسـلطة الفلسـطينية مـع        يالمبحوثين فبين متوسطات استجابات 

  .تعزى لمتغير الجنساستراتيجيتها السياسية 

) ت( اسـتخدم اختبـار   الجـنس،  لمتغيـر  تحديد الفروق تبعاًالإجابة عن الفرضية الأولى، وومن أجل 

تبـين  ) د(في ملحـق   )10(الجدول  ، ونتائج)Independent Samples t-test(مستقلتين لمجموعتين 

  . ذلك

لمـدى توافـق السياسـة    أن قيمة مستوى الدلالة المحسوب على الدرجة الكلية ) 10(يتضح من الجدول 

مـن قيمـة مسـتوى     المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية تبعاً لمتغير الجنس كانت أكبر

وبالتالي نقبل صحة الفرضية الصفرية ونقول  ،)0.088(والتي بلغت  )≥0.05α(الدلالة المحدد للدراسة 

بـين متوسـطات اسـتجابات    ) α≥ 0.05( عند مستوى الدلالةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية  لا" بأنه

تعـزى لمتغيـر   مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية  يالمبحوثين ف

، كما أشارت النتائج الواردة بالجدول الى عدم وجود فروق إحصائية أيضاً في محأور الدراسـة  "الجنس
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على التوالي، بينمـا كـان هنـاك    ) 0.259(و ) 0.281(الثاني والرابع حيث كان مستوى الدلالة فيهما 

و ) 0.001(فروق ذات دلالة إحصائية في محور الدراسة الأول والثالث حيث بلغ مستوى الدلالة فيهـا  

وبالتالي يوجد فروق إحصائية فيهـا  ) =0.05α(وهي أقل من المستوى المحدد في الفرضية ) 0.009(

  .تبعاً لمتغير الجنس

 )α≥ 0.05( عند مستوى الدلالةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية  لا: الثانية الفرضيةالنتائج المتعلقة ب

مدى توافـق السياسـة الماليـة للسـلطة الفلسـطينية مـع        يالمبحوثين فبين متوسطات استجابات 

  .العمرتعزى لمتغير استراتيجيتها السياسية 

ومن أجل فحص الفرضية الثانية، استخرجت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية تبعاً لمتغيـر  

الفـروق  للتعرف على دلالـة  ) One-Way ANOVA(، ومن ثم استخدم تحليل التباين الأحادي العمر

  .يبينان ذلك) د(في الملحق ) 12(و) 11(والجدولان . العمر تبعاً لمتغير

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت هذه ) 11(يتضح من خلال الجدول و

 One-Way(الفروق قد وصلت لمستوى الدلالة الإحصائية استخدام اختبار تحليـل التبـاين الأحـادي    

ANOVA( ، والجدول)يوضح ذلك) د(في الملحق ) 12.  

لمدى توافـق السياسـة   أن قيمة مستوى الدلالة المحسوب على الدرجة الكلية ) 12(يتضح من الجدول و

مـن قيمـة مسـتوى     المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية تبعاً لمتغير العمر كانت أكبر

وبالتالي نقبل صحة الفرضية الصفرية ونقول  ،)0.639(والتي بلغت  )≥0.05α(الدلالة المحدد للدراسة 

بـين متوسـطات اسـتجابات    ) α≥ 0.05( عند مستوى الدلالةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية  لا" بأنه

تعـزى لمتغيـر   مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية  يالمبحوثين ف

رت النتائج الواردة بالجدول الى عدم وجود فروق إحصائية أيضاً في محأور الدراسـة  ، كما أشا"العمر

على التـوالي،  ) 0.666(و ) 0.722(و ) 0.534(الأول والثاني والرابع حيث كان مستوى الدلالة فيهما 
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بينما كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في محور الدراسة الثالث حيث بلغ مسـتوى الدلالـة فيهـا    

وبالتالي يوجد فروق إحصائية فيهـا  ) =0.05α(وهي أقل من المستوى المحدد في الفرضية ) 0.011(

  .تبعاً لمتغير العمر

 )α≥ 0.05( عند مستوى الدلالةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية  لا: النتائج المرتبطة بالفرضية الثالثة

مدى توافـق السياسـة الماليـة للسـلطة الفلسـطينية مـع        يالمبحوثين فبين متوسطات استجابات 

  .مكان السكنتعزى لمتغير استراتيجيتها السياسية 

ومن أجل فحص الفرضية الثالثة، استخرجت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية تبعاً لمتغيـر  

علـى دلالـة   للتعـرف  ) One-Way ANOVA(، ومن ثم استخدم تحليل التباين الأحادي مكان السكن

  . يبينان ذلك) د(في الملحق  )14( و) 13(والجدولان . مكان السكن الفروق تبعاً لمتغير

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت هذه ) 13(يتضح من خلال الجدول و

 One-Way(الفروق قد وصلت لمستوى الدلالة الإحصائية استخدام اختبار تحليـل التبـاين الأحـادي    

ANOVA( والجدول ،)يوضح ذلك) د(في الملحق ) 14 .  

لمدى توافـق السياسـة   أن قيمة مستوى الدلالة المحسوب على الدرجة الكلية ) 14(يتضح من الجدول و

من قيمة مستوى  المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية تبعاً لمتغير مكان السكن كانت أكبر

وبالتالي نقبل صحة الفرضية الصفرية ونقول  ،)0.724(والتي بلغت  )≥0.05α(الدلالة المحدد للدراسة 

بـين متوسـطات اسـتجابات    ) α≥ 0.05( عند مستوى الدلالةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية  لا" بأنه

تعـزى لمتغيـر   مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية  يالمبحوثين ف

، كما أشارت النتائج الواردة بالجدول الى عدم وجود فروق إحصائية أيضـاً فـي محـور    "مكان السكن

فـي   ، بينما كان هناك فروق ذات دلالة إحصـائية )0.233(الدراسة الثاني حيث بلغ مستوى الدلالة فيه 

) 0.020(و ) 0.040(و ) 0.026(محور الدراسة الأول والثالث والرابع حيث بلغ مستوى الدلالة فيهـا  
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وبالتالي يوجد فروق إحصائية فيها تبعاً لمتغيـر  ) =0.05α(وهي أقل من المستوى المحدد في الفرضية 

  .مكان السكن

   عنـد مسـتوى الدلالـة   حصـائية  توجد فـروق ذات دلالـة إ   لا: النتائج المرتبطة بالفرضية الرابعة

)0.05 ≤α(  مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسـطينية   يالمبحوثين فبين متوسطات استجابات

  .المؤهل العلميتعزى لمتغير مع استراتيجيتها السياسية 

ومن أجل فحص الفرضية الرابعة، استخرجت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية تبعاً لمتغيـر  

للتعرف على دلالـة  ) One-Way ANOVA(، ومن ثم استخدم تحليل التباين الأحادي المؤهل العلمي

  . يبينان ذلك) د(في الملحق  )16( و) 15(والجدولان . المؤهل العلمي الفروق تبعاً لمتغير

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت هذه ) 15(يتضح من خلال الجدول و

 One-Way(الفروق قد وصلت لمستوى الدلالة الإحصائية استخدام اختبار تحليـل التبـاين الأحـادي    

ANOVA( والجدول ،)يوضح ذلك) د(في الملحق  )16.  

لمدى توافـق السياسـة   أن قيمة مستوى الدلالة المحسوب على الدرجة الكلية ) 16(يتضح من الجدول و

مـن قيمـة    المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي كانت أكبـر 

وبالتـالي نقبـل صـحة الفرضـية      ،)0.619(والتي بلغت  )≥0.05α(مستوى الدلالة المحدد للدراسة 

بين متوسطات ) α≥ 0.05( عند مستوى الدلالةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية  لا" الصفرية ونقول بأنه

تعـزى  مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية  يالمبحوثين فاستجابات 

واردة بالجدول الى عدم وجود فروق إحصائية أيضـاً فـي   كما أشارت النتائج ال "المؤهل العلميلمتغير 

) 0.656(و ) 0.699(و ) 0.544(محور الدراسة الأول والثاني والرابع حيث بلغ مستوى الدلالة فيـه  

على التوالي، بينما كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في محور الدراسة الثالث حيث بلـغ مسـتوى   
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وبالتـالي يوجـد فـروق    ) =0.05α(ن المستوى المحدد في الفرضية وهي أقل م) 0.021(الدلالة فيها 

  .إحصائية فيها تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

 )المقابلة(النتائج المرتبطة بأداة الدراسة الثانية  4.5

مدراء بعض التي تكونت من المقابلات مع عينة ممثلة لمجتمع الدراسة الباحث لمجموعة من بعد إجراء 

مـدى  بهدف استطلاع رأيهم حـول  والتي اشتملت على خمس مقابلات الدوائر والوزارات الفلسطينية، 

يلي الأسئلة التي تـم طرحهـا    توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية وفيما

  :عنها والتي كانت كما يلي وتحليل اجاباتها عينة الدراسةعلى 

 ؟هل تتبع السلطة الفلسطينية سياسة مالية واضحة: ل الأولالسؤا

أشارت إجابات عينة الدراسة الى ان وجود سياسة مالية واضحة خاصة بالسلطة الفلسـطينية لابـد ان   

ترتبط بوجود استقرار سياسي واقتصادي ضمن المناطق التابعة لها، وفي ظل غياب ذلـك فـإن مـن    

واضحة تعتمد عليها، وذلك بسبب تقييد السلطة بالاتفاقيات المالية مثـل  الواضح عدم وجود سياسة مالية 

اتفاقية باريس الاقتصادية وارتباطها بالجانب الإسرائيلي، الى جانب ان ايرادات السلطة الفلسطينية تعتمد 

  .بصورة مباشرة على المساعدات الدولية والايرادات العامة فقط

ة مالية فيما يتعلق بالايرادات والنفقات ولكن بصورة غيـر منتظمـة   بينما تتبع السلطة الفلسطينية سياس

وتابعة بشكل رئيسي للسياسات الخاصة بالجانب الإسرائيلي، وبالتالي تـأثرت بصـورة سـلبية نتيجـة     

توزيعها بطريقة غير عادلة، مام أثر على جوانب التطوير والاستقرار الاقتصادي الفلسـطيني بصـورة   

  .كبيرة

بعض الاجابات الى ان السلطة الفلسطينية اعتمدت في بعض الأحيان على سياسة مالية  في حين أشارت

واضحة من خلال الأنظمة والقوانين التي تتبعها الدولة الفلسـطينية فـي تيسـير شـؤونها ومعاملتهـا      
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ها الاقتصادية، الا ان وجود الكثير من المعيقات والتحديات حال دون وضوحها للمواطنين أو بيان تأثير

بصورة حقيقية على ارض الواقع الفلسطيني، الا ان هذه السياسات المالية التـي ظهـرت فـي بعـض     

  .مؤسسات السلطة الفلسطينية قد تعرضت لبعض التجأوزات التي أثرت في تطبيق السياسات المعلنة

 ـ : السؤال الثاني ددة مـع  ما مدى توافق السياسات المالية المختلفة لدى الحكومات الفلسـطينية المتع

 الاستراتيجيات السياسية الفلسطينية؟

أكدت اجابات عينة الدراسة على ان التوافق ما بين السياسات المالية المختلفة لدى الحكومات الفلسطينية 

المتعددة كان ضعيفاً جداً مع الاستراتيجياتها السياسية، ويعود ذلك الى الاستراتيجية السياسية الفلسـطينية  

مرتبطة بصورة كبيرة بالوضع الخارجي المحيط بها، كما ان كل حكومة تـأتي تقـوم   متغيرة ومتقلبة و

بإلغاء قرارات الحكومة التي سبقتها أو تعدل عليها، مما يعني غياب الاسـتراتيجية السياسـية الماليـة    

  .الواضحة

مور فـي  في حين اشارت بعض الاجابات الى ان للحكومات الفلسطينية المتتابعة والتي تسلمت زمام الأ

الدولة الفلسطينية استراتيجيات متوافقة مع السياسة العامة للدولة مع الاحتفاظ بآلية التطبيق لكل حكومـة  

  .تبعاً للظروف التي كانت محيطة بها

كيف تؤثر السياسات المالية التي تهتم السلطة الفلسطينية بتنفيذها ومتابعتها وتـوفير  : السؤال الثالث

  تحقيق الاستراتيجيات السياسية للسلطة الفلسطينية؟ التمويل الخاص بها في

اشارت اجابات عينة الدراسة الى ان السياسية المالية الفلسطينية في ظل الظروف الحالية تعمـل علـى   

تحقيق أهداف مرحلية فقط ولا ترتبط بالاستراتيجية السياسية الفلسطينية بصورة مباشرة، وذلك بسـبب  

اسية واضحة المعالم غياب وجود سياسات مالية محددة لدى السلطة الفلسطينية، فلا يوجد استراتيجية سي

للسلطة، فهي تقوم تقوم بتسديد التزاماتها ونفاقتها من الإيرادات التي تحصل عليها بشكل رئيسـي مـن   
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المقاصة الإسرائيلية أو المساعدات التي تقدمها بعض الدول المانحة لها، والتي تتركـز جميعهـا فـي    

  .امة بشكل اساسيالنفقات التشغيلية والرواتب والبنى التحتية والمشاريع الع

بينما أكدت بعض الاجابات على ان صرف موازنة الدولة يتم اعتماداً على البنود والبرامج المعدة لهـا،  

والتي تتماشى مع الاتفاقيات السياسية الموضوعة، وذلك من خلال توفير الايرادات الخاصة بـالوزارات  

ل وزارة الصحة، التربيـة والتعلـيم، الماليـة    التي لها اهداف استراتيجية محددة تخدم السياسة العامة مث

وغيرها من الوزارات الفلسطينية المختلفة، وذلك بهدف دعم صمود هذه الـوزارات والقـائمين عليهـا    

  .لتحقيق أهداف التنمية المطلوبة للشعب والسلطة الفلسطينية

مـع الاسـتراتيجيات   هل السياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضـية متوافقـة   : السؤال الرابع

  السياسية والاقتصادية المعلنة للسلطة؟

أظهرت اجابات عينة الدراسة حول مدى توافق السياسة المالية المتبعة خلال السـنوات الماضـية مـع    

الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية المعلنة من قبل السلطة بأنه لا يوجد توافـق بـين الاسـتراتيجيات    

لمالية للسلطة، ويعود السبب في ضعف التوافق أو غيابه في الكثير مـن الأحيـان   السياسية والسياسات ا

الى مجموعة من الاسباب التي ترتبط بالظروف الحالية التي تعاني منها السلطة فـي ظـل الأوضـاع    

الاقتصادية المتراجعة بالاضافة الى ممارسات وضغوطات الاحتلال والتي تظهر فـي اقتطـاع امـوال    

ها من الأساليب التي تتبعها لتؤثر في مدى قدرة السلطة الفلسطينية على تطبيق سياسـاتها  المقاصة وغير

  .المالية المعلنة

بينما اشارت بعض الاجابات الأخرى الى انه يوجد بعض التوافـق بـين السـيايات الماليـة المتبعـة      

ولكـن يوجـد العديـد مـن      والاستراتيجيات السياسية والاقتصادية المعنلة للسلطة الفلسطينية نوعاً ما،

  .الفروقات في تطبيقها في ظل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة والظروف التي ارتبطت بكل منها
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ما أهم التحديات التي تواجه وزارة المالية في ظل تطبيق السياسات المالية المختلفة : السؤال الخامس

  ؟يةالمتفق عليها ضمن الخطط والاستراتيجيات السياسية الفلسطين

أكدت اجابات عينة الدراسة على تعدد التحديات التي تواجه وزارة المالية الفلسطينية والتي تمنعها مـن  

تطبيق السياسات المالية المتفق عليها، ويعود ذلك الى مجموعة من التحديات التي يمكننا عرضها كمـا  

  :يلي

يرادات الفلسطينية التـي  وجود عجز مالي كبير ومستمر في موازنة السلطة وخاصة في جانب الا .1

 .يتم من خلالها تغطية النفقات المتعددة من خلالها

 .مصادر التمويل الضعيفة، الى جانب النفقات المرتفعة والتي تشكل الرواتب الجزء الأكبر منها .2

 .ارتباط الاقتصاد الفلسطيني واعتماداه على الاقتصاد الإسرائيلي .3

 .بر والحدودعدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المعا .4

 .عدم قدرة السلطة على فرض سيادتها في الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد .5

 .ضعف وتوقف المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية .6

 .عدم وجود مشاريع استثمارية فلسطينية مباشرة يمكنها التحكم بالاقتصاد الفلسطيني ودعمه وتقويته .7

المستمر في اموال المقاصة التي يحولها الجانب الإسـرائيلي للسـلطة   التذبذب الواضح والانقطاع  .8

  .الفلسطينية

مدى تأثير هذه الظروف والأوضاع علـى طبيعـة السياسـات الماليـة وكيفيـة      ما : السؤال السادس

  مواجهتها للتحديات والعقبات التي تواجهها في ظل الاحتلال الإسرائيلي؟

الأوضاع السائدة وجود الاحتلال الإسرائيلي يـؤثر بشـكل قـوي    أشارت اجابات عينة الدراسة الى ان 

وسلبي على السياسة المالية للسلطة الفلسطينية، وخاصة في ظل اعتماد السلطة علـى مبـالغ المقاصـة    

والتي تتحكم بها اسرائيلي بصورة مباشرة، وعدم وجود بنية تحتية اقتصادية فلسطينية يمكنها الاعتمـاد  



69 

حرية أو البرية في ظل السيطرة الإسرائيلية على جميع المناطق الحساسـة والمهمـة   عليها كالموانئ الب

  .للجانب الفلسطيني

كما أكدت اجابات عينة الدراسة على ان الظروف والأوضاع الفلسطينية الحالية تمنع السلطة من تحقيق 

على ارض الواقع، كمـا  سياساتها، مما يعني انه يجب عليها تعديلها بما يتناسب مع الحقائق المفروضة 

انه لا يوجد آلية واضحة لمواجهة هذه الظروف أو الأوضاع سوى اللجوء الى المحاكم الدولية لمحأولـة  

انتزاع السياداة على المعابر والحدود الخاصة بالجانب الفلسطيني اعتماداً على الاتفاقيات الموقعـة بـين   

ية فلسطينية لكي يصبح الاقتصـاد الفلسـطيني   الطرفين، بالاضافة الى ضرورة العمل على اصدار عمل

  .قادراً على الاستغناء عن الاقتصاد الإسرائيلي
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 الخامسالفصل 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي هدفت الى معرفة مدى توافق السياسـة الماليـة للسـلطة    

السياسية، وتم ذلك من خلال الإجابة عـن أسـئلة الدراسـة وفرضـياتها     الفلسطينية مع استراتيجياتها 

مدى وضوح تطبيق السياسـة الماليـة   المختلفة، والتي تنأولت مجموعة من المحأور المختلفة المتعلقة ب

مدى توافق السياسات المالية للسـلطة الفلسـطينية مـع اسـتراتيجياتها السياسـية      ، وللسلطة الفلسطينية

مدى تحقيق الاستراتيجيات المالية للحكومات المتعاقبة اعتماداً علـى سياسـاتها الماليـة    و، والاقتصادية

، والتعرف على أثر التحديات التي تواجه وزارة المالية في تطبيق سياساتها المالية، بالاضافة الى المعلنة

 ـ) الجنس، العمر، مكان السكن، والمؤهل العلمـي (متغيرات الدراسة التي تنأولتها  ى مـدى توافـق   عل

  .السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجياتها السياسية

وتم التوصل الى نتائج الدراسة من خلال الاجابة عن السؤال الرئيسي لها بالإضافة الى فحـص اربـع   

فرضيات متعلقة بموضوع الدراسة، وذلك من خلال الاجابة عنها بواسـطة تحليـل أداتـي الدراسـة     

  .كما ورد في الفصل الرابع) المقابلة الاستبانة،(

  مناقشة نتائج الدراسة 5.1

  الدراسة الرئيسي مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال 5.1.1

ما مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مـع اسـتراتيجياتها وأهـدافها السياسـية لـدى      

الإسرائيلي من ناحية، وما مـدى تـأثير هـذه    في ظل التبعية للإحتلال الحكومات الفلسطينية المتعددة 

الظروف والأوضاع على طبيعة السياسات المالية وكيفية مواجهتها للتحديات والعقبات التـي تـرتبط   

  بهذه السياسات من ناحية أخرى؟



71 

أن التحديات التي تواجه وزارة المالية في تطبيـق سياسـاتها   ) 11(أوضحت النتائج الواردة في الجدول 

%) 66(وبنسـبة مئويـة   ) 3.3(كانت كبيرة وبالمرتبة الأولى إذ بلغ المتوسط الحسابي عليهـا  المالية 

في المرتبة الثانية بمتوسـط   مدى وضوح تطبيق السياسة المالية للسلطة الفلسطينيةوبتقدير كبير، تلاها 

يات الماليـة  مدى تحقيق الاستراتيج، تلاها متوسطوبتقدير %) 60.3(وبنسبة مئوية ) 3.01(حسابي بلغ 

) 2.84(في المرتبة الثالثة بمتوسـط حسـابي    للحكومات المتعاقبة اعتماداً على سياساتها المالية المعلنة

وأقلها كان مدى توافق السياسات المالية للسلطة الفلسطينية ، وبتقدير متوسط%) 56.8(وبمتوسط حسابي 

وفيمـا  %). 52.7(وبنسبة مئويـة  ) 2.63(مع استراتيجياتها السياسية والاقتصادية بمتوسط حسابي بلغ 

 توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسـية  بمدىيتعلق بالدرجة الكلية المتعلقة 

%) 58.9(وبنسـبة مئويـة   ) 2.94(اعتماداً على محأور الدراسة مجتمعة فقد بلغ المتوسـط الحسـابي   

افق السياسة المالية للسـلطة الفلسـطينية مـع اسـتراتيجيتها     تو مستوىوبتقدير متوسط، مما يدل على 

  .كانت متوسطة اعتماداً على إجابات عينة الدراسة السياسية

ويعزو الباحث هذه النتيجة الى المعيقات والتحديات الكبيرة التي يفرضها الواقع على السلطة الفلسطينية، 

ام بتطبيق سياساتها المالية بصورة صحيحة وكما تم فهناك الكثير من الأسباب التي أدت الى منها من القي

الاتفاق عليها، بالاضافة الى التحديات المرتبطة بالوضع الداخلي الفلسطيني في ظل غياب اسـتراتيجية  

  .فلسطينية واضحة

ومن خلال دراسة محاور الدراسة المتعددة بينت النتائج بأن جميع درجات المجالات كانـت متوسـطة،   

ور الأول المتعلق بمدى وضوح تطبيق السياسة المالية علـى نسـبة موافقـة بلغـت     حيث حصل المح

، حيث أظهرت نتائج الدراسة ان السلطة توجه تطبيق سياساتها المالية من خلال أنشـطة وزارة  60.3%

 ـ افة المالية الفلسطينية، وتتحكم وزارة المالية الفلسطينية في تطبيق السياسات المالية المتفق عليها، بالاض

  .الى ان السلطة الفلسطينية تركز على شمولية سياساتها المالية لجميع مناحي الاقتصادية والاجتماعية
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اما فيما يتعلق بنتائج الدراسة المتعلقة بمحور الدراسة الثاني والمتعلق بمدى توافق السياسـات الماليـة   

، حيـث  %52.7حصلت على نسبة موافقة للسلطة الفلسطينية مع استراتيجياتها السياسية والاقتصادية قد 

أظهرت النتائج ان وزارة المالية الفلسطينية تعد المسؤول الرئيسي عن تطبيق السياسات المالية ضـمن  

الاستراتيجيات المالية والاقتصادية الموضوعة، كما تهتم وزارة الماليـة بمراجعـة جميـع الأنشـطة     

مع الاستراتيجيات المتفق على تنفيذها على المدى البعيـد،   المرتبطة بالسياسات المالية للتأكد من توافقها

وتهتم الاستراتيجية السياسية والاقتصادية في تحقيق جوانب التنمية والاصلاح المتفـق علـى تطبيقهـا    

  .ضمن السياسات المالية

ة المعلنـة  وفي محور مدى تحقيق الاستراتيجيات المالية للحكومات المتعاقبة اعتماداً على سياساتها المالي

، فأظهرت النتـائج ان  %56.8أشارت النتائج الى نسبة الموافقة عليها كما أجابت عينة الدراسة قد بلغت 

جميع الحكومات اللاحقة بحكومة الدكتور سلام فياض اهتمت في تطبيق النهج السياسـي والاقتصـادي   

الماليـة   تالاسـتراتيجيا  الجديد، كما تظهر اختلافات واضحة باهتمام الحكومـات المتعاقبـة بتطبيـق   

والاقتصادية، بالاضافة الى ان جميع للحكومات المتعاقبة اعتمدت أسس واضحة في سياسـاتها الماليـة   

  .والاقتصادية

وأوضحت نتائج الدراسة ايضاً التحديات التي تواجه وزارة المالية في تطبيق سياسـاتها الماليـة، فقـد    

للفقرات التي شملها، حيث وصلت نسبة الموافقة عليهـا  حصل هذا المحور على درجة موافقة متوسطة 

، وأظهرت النتائج النفقات الحكومية المرتفعة تمثل عائقاً واضحاً في تطبيـق السياسـات الماليـة    66%

المتفقة مع الاستراتيجية المالية للسلطة الفلسطينية، كما تهتم وزارة المالية في البحث عن طرق وأساليب 

خفيف من التحديات التي تواجهها، بالاضافة الى ان وزارة المالية تواجه العديد مـن  يمكن من خلالها الت

  .التحديات التي تشكل عقبات واضحة في تطبيقها لسياساتها المالية

عند مستوى الدلالة اً وجود فروق دالة إحصائي) 9(الجدول  التي وردت نتائجبالاضافة الى ذلك أشارت ال

)0.05 ≤ɑ ( نةوالدرجة الكلية ولصالح متوسطات العينة، فقد جاءت جميع قـيم  لمحأور بين متوسط العي
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محأور مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسـطينية مـع   دالة إحصائية وموجبة وهذا يعني أن ) ت(

ئياً من المستوى والدرجة الكلية لدى عينة الدراسة كانت مرتفعة وبشكلٍ دالٍ إحصااستراتيجيتها السياسية 

محأور مدى توافق السياسة الماليـة للسـلطة الفلسـطينية مـع     المتوسط، وهذا يعبر عن أهمية أو قيمة 

والذين شملتهم  الموظفين والموظفات في وزارة المالية الفلسطينية نظر وجهة استراتيجيتها السياسية من

  .متوسطةكانت تقديراتها جميعها  الدراسة والتي

  لنتائج المتعلقة بفرضيات الدراسةة امناقش 5.1.2

 عنـد مسـتوى الدلالـة   توجد فروق ذات دلالة إحصائية  لا :النتائج المتعلق بالفرضية الأولى ونصها

)0.05 ≤α(  مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسـطينية   يالمبحوثين فبين متوسطات استجابات

 .تعزى لمتغير الجنسمع استراتيجيتها السياسية 

لمـدى  أن قيمة مستوى الدلالة المحسوب على الدرجة الكليـة  ) 10(الجدول  أشارت النتائج الواردة في

مـن   توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية تبعاً لمتغير الجنس كانت أكبـر 

 لا" الصفرية ونقول بأنـه  ، وبالتالي نقبل صحة الفرضية)≥0.05α(قيمة مستوى الدلالة المحدد للدراسة 

المبحـوثين  بين متوسطات استجابات ) α≥ 0.05( عند مستوى الدلالةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية 

، كمـا  "تعزى لمتغير الجنسمدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية  يف

حصائية أيضاً في محأور الدراسة الثاني والرابع، أشارت النتائج الواردة بالجدول الى عدم وجود فروق إ

وبالتـالي يوجـد فـروق    بينما كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في محور الدراسة الأول والثالث 

  .إحصائية فيها تبعاً لمتغير الجنس

 عنـد مسـتوى الدلالـة   توجد فروق ذات دلالة إحصائية  لا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية ونصها

)0.05 ≤α(  مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسـطينية   يالمبحوثين فبين متوسطات استجابات

 .العمرتعزى لمتغير مع استراتيجيتها السياسية 
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لمـدى  أن قيمة مستوى الدلالة المحسوب على الدرجة الكليـة  ) 12(الجدول  أشارت النتائج الواردة في

من قيمة  الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية تبعاً لمتغير العمر كانت أكبرتوافق السياسة المالية للسلطة 

توجد  لا" وبالتالي نقبل صحة الفرضية الصفرية ونقول بأنه ،)≥0.05α(مستوى الدلالة المحدد للدراسة 

مدى  يالمبحوثين فبين متوسطات استجابات ) α≥ 0.05( عند مستوى الدلالةفروق ذات دلالة إحصائية 

، كمـا أشـارت   "العمرتعزى لمتغير توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية 

النتائج الواردة بالجدول الى عدم وجود فروق إحصائية أيضاً في محأور الدراسة الأول والثاني والرابع، 

وبالتالي يوجد فروق إحصائية فيها  بينما كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في محور الدراسة الثالث

  .تبعاً لمتغير العمر

 عنـد مسـتوى الدلالـة   توجد فروق ذات دلالة إحصائية  لا :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة ونصها

)0.05 ≤α(  مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسـطينية   يالمبحوثين فبين متوسطات استجابات

  .مكان السكنتعزى لمتغير مع استراتيجيتها السياسية 

لمـدى  أن قيمة مستوى الدلالة المحسوب على الدرجـة الكليـة   ) 14(الجدول  أكدت النتائج الواردة في

 توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية تبعاً لمتغير مكان السكن كانت أكبـر 

" ، وبالتالي نقبل صحة الفرضية الصفرية ونقول بأنه)≥0.05α(من قيمة مستوى الدلالة المحدد للدراسة 

المبحوثين بين متوسطات استجابات ) α≥ 0.05( عند مستوى الدلالةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية  لا

، "مكان السكنتعزى لمتغير مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية  يف

الواردة بالجدول الى عدم وجود فروق إحصائية أيضاً في محور الدراسـة الثـاني،   كما أشارت النتائج 

بينما كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في محور الدراسة الأول والثالث والرابـع وبالتـالي يوجـد    

  .فروق إحصائية فيها تبعاً لمتغير مكان السكن
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 عنـد مسـتوى الدلالـة   وق ذات دلالة إحصائية توجد فر لا :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة ونصها

)0.05 ≤α(  مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسـطينية   يالمبحوثين فبين متوسطات استجابات

 .المؤهل العلميتعزى لمتغير مع استراتيجيتها السياسية 

لمـدى  أن قيمة مستوى الدلالة المحسوب على الدرجـة الكليـة   ) 16(الجدول  أكدت النتائج الواردة في

 توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي كانت أكبر

" وبالتالي نقبل صحة الفرضية الصفرية ونقول بأنـه  )≥0.05α(من قيمة مستوى الدلالة المحدد للدراسة 

المبحوثين بين متوسطات استجابات ) α≥ 0.05( عند مستوى الدلالةفروق ذات دلالة إحصائية  توجد لا

المؤهـل  تعـزى لمتغيـر   مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسـية   يف

الدراسـة  كما أشارت النتائج الواردة بالجدول الى عدم وجود فروق إحصائية أيضاً في محـور   "العلمي

الأول والثاني والرابع، بينما كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في محور الدراسة الثالـث وبالتـالي   

  .يوجد فروق إحصائية فيها تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

  التوصيات 5.2

  :بناء على النتائج التي توصل لها الباحث من خلال الدراسة توصي بما يلي

خطط استراتيجية ومالية واضحة المعالم تتعلـق بأهـدافها وسياسـاتها    تشكيل لجنة خاصة لوضع  .1

 .المختلفة، وتقديم تفاصيل مستمرة عن الأوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها

ضرورة قيام السلطة الفلسطينية لتوفير موارد مالية جديدة لتمويل نفقاتها وتقليـل اعتمادهـا علـى     .2

ل على توفير مصادر دخل اخرى لها، أو العمـل علـى ضـمان    أموال المقاصة الفلسطينية والعم

استلامها لمستحقاتها المالية من الجانب الإسرائيلي بطريقة مضـمونة وبرعايـة أطـراف دوليـة     

 .خاصة
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العمل على وضع لجنة مشتركة قادرة على صياغة استراتيجيات وسياسات مالية واضـحة بهـدف    .3

لى مراجعتها باستمرار لتبقـى قـادرة علـى مواجهـة     دراستها والعمل على تطبيقها، بالاضافة ا

 .التحديات المعاصرة

العمل على ضرورة توفير الدعم المادي من خلال تبني السلطة الفلسطينية لمجموعة من المشاريع  .4

 .العامة القادرة على زيادة ايراداتها العامة والتقليل من اعتمادها على المساعدات الخارجية

من الدراسات الخاصة بتوضيح نفقات السلطة الفلسطينية وايرادتهـا وتقـديم   ضرورة تنظيم العديد  .5

دراسات مالية تحليلية يمكن الاعتماد عليها في صياغة السياسات المالية للحكومات الفلسطينية بمـا  

 .يتناسب مع موازناتها والأوضاع الاقتصادية المرتبطة بها
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في المكان المخصص الـذي تـراه   × أسئلة هذا القسم بوضع إشارة يرجى الإجابة على : القسم الثاني

  مناسبا

  مطلقاً  احياناً  نادراً  غالباً  دائماً  الفقرة  الرقم

  مدى وضوح تطبيق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية :المحور الأول

            تتبع السلطة سياسية مالية معلنة ومتفق عليها  1

2  
سياساتها المالية لجميع تركز السلطة على شمولية 

  مناحي المناجي الاقتصادية والاجتماعية
          

3  
توجه السلطة تطبيق سياساتها المالية من خـلال  

  أنشطة وزارة المالية الفلسطينية
          

4  
تتحكم وزارة الماليـة الفلسـطينية فـي تطبيـق     

  السياسات المالية المتفق عليها
          

5  
من خلال عمليـة  أعدت اجندة السياسات المالية 

  تشاركية شاملة من قبل الوزارات الفلسطينية
          

6  
تعمل السلطة جاهدة من خلال سياساتها الماليـة  

  وبرامجها على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني
          

7  
تستخدم الوزارات والمؤسسات الحكومـة أجنـدة   
السياسات المالية كنقطـة لانطلاقهـا وتطبيـق    

  أنشطتها
          

8  
السياسات المالية الأولويات فـي تحقيـق   تراعي 

  الأهداف المتفق عليها في المجالات السياسية
          

9  
فـي  ) رئاسـة السـلطة  (تتدخل السلطة التنفيذية 
  السياسات المالية للسلطة

          

10  
تقوم أسس السياسات المالية المتبعة على خطـة  
الاصلاح والتنمية الموضوعة من قبـل السـلطة   

  الفلسطينية
          

مدى توافق السياسات المالية للسلطة الفلسـطينية مـع اسـتراتيجياتها السياسـية     : المحور الثاني

  والاقتصادية

11  
تراعي السياسات المالية المتفق علـى تطبيقهـا   
الاستراتيجية السياسـية والاقتصـادية الخاصـة    

  بالسلطة الفلسطينية
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12  
تهتم الاستراتيجية السياسـية والاقتصـادية فـي    
تحقيق جوانب التنمية والاصلاح المتفـق علـى   

  تطبيقها ضمن السياسات المالية
          

13  
تراعي الاسـتراتيجية السياسـية والاقتصـادية    
صعوبة الحصول على التمويل وتوفير المـوارد  

  المالية في تطبيقها
          

14  
الماليـة مـع قـدرات وزارة    تتماشى السياسات 

المالية والتقلبات الحاصلة في توفير الدعم المالي 
  لتطبيق أنشطتها

          

15  
تتوافق السياسات المالية مـع الخطـط الماليـة    
الموضوعة في سبيل تحقيق الأهـداف الخاصـة   

  بالاستراتيجية السياسية والاقتصادية
          

16  
الممكنـة  تعمل السلطة على توفير الامكانيـات  

لتسهيل تطبيق السياسات المعلنة وبالتالي تحقيـق  
  استراتيجياتها المالية والاقتصادية

          

17  
تحقق السياسات المالية المتفق عليهـا الأهـداف   
قصيرة المدى والمتفق عليهـا ضـمن الخطـط    

  الاستراتيجية
          

18  
يتم تتبع جميع الأنشطة والأعمال المتفـق علـى   

صـلاحياتها وتطابقهـا مـع     انجازها للتأكد من
  الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية

          

19  

تهتم وزارة المالية بمراجعـة جميـع الأنشـطة    
المرتبطة بالسياسات المالية للتأكد من توافقها مع 
الاستراتيجيات المتفق على تنفيذها على المـدى  

  البعيد

          

20  
 تعد وزارة المالية المسؤول الرئيسي عن تطبيـق 
السياسات المالية ضمن الاسـتراتيجيات الماليـة   

  والاقتصادية الموضوعة
          

مدى تحقيق الاستراتيجيات المالية للحكومات المتعاقبة اعتماداً على سياساتها المالية : النمط الثالث

  المعلنة
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21  
للحكومـات المتعاقبـة   تختلف السياسات المالية 

  الخاصة بكل منها تباختلاف الاستراتيجيا
          

22  
اعتمدت جميع للحكومات المتعاقبة أسس محـددة  

  في سياساتها المالية والاقتصادية
          

23  
عملت الحكومات المتعاقبة على وضع السياسات 
المالية التي تتوافق مع الخطة الاستراتيجية العامة 

  المتفق عليها
          

24  
يوجد فساد او سوء في الإدارة المالية الخاصـة  

  بالحكومات الفلسطينية
          

25  
كانت رئاسة الوزراء برئاسـة الـدكتور سـلام    
فياض من أكثر الوزارات التي أثرت في تطبيـق  

  السياسات المالية والاقتصادية
          

26  
اهتمت جميع الحكومات اللاحقة بحكومة الدكتور 

الـنهج السياسـي    سلام فيـاض فـي تطبيـق   
  والاقتصادي الذي تم وضعه

          

27  
التزمت حكومة الدكتور الحمدالله بتطبيق سياسات 

  مالية متشابهة مع الوزارات التي سبقتها
          

28  
تظهر اختلافات واضـحة باهتمـام الحكومـات    

ــتراتيجيا  ــق الاس ــة بتطبي ــة  تالمتعاقب المالي
  والاقتصادية

          

29  
الماليـة المتبعـة مـن قبـل     توافقت السياسات 

المالية والاقتصادية  تالحكومات مع الاستراتيجيا
  المتفق عليها في خطة التنمية والاصلاح

          

30  
سعت جميع الحكومات الى تطبيق الاسـتراتيجية  
ضمن الامكانيات المادية المتاحة لها فـي ظـل   

  جميع التحديات التي واجهتها
          

  تواجه وزارة المالية في تطبيق سياساتها المالية التحديات التي: النط الرابع

31  
تواجه وزارة المالية العديد من التحـديات التـي   
تشكل عقبات واضحة فـي تطبيقهـا لسياسـاتها    

  المالية
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32  
تراعي وزارة المالية الفلسطينية التحديات الممكنة 

  وضعها لسياساتها الماليةعند 
          

33  

تفضل وزارة المالية اتبـاع السياسـات الماليـة    
المضمونة والابتعـاد عـن تطبيـق الانشـطة     
الاصلاحية والتنموية في حال وجـود تحـديات   

  مالية

          

34  
تسعى وزارة المالية الى تـوفير الـدعم المـالي    

  الكامل لضمان تطبيقها لسياساتها المالية
          

35  
تشكل شروط الـدول المانحـة علـى السـلطة     
الفلسطينية تحدياً واضحاً امام تحقيـق سياسـاتها   

  المالية المتفق عليها
          

36  
تعتبر مشكلة أموال المقاصة الفلسطينية من اكبر 
العوائق التي تواجه وزارة المالية فـي تطبيـق   

  سياساتها المالية واستراتيجياتها المختلفة
          

37  
عائقـاً واضـحاً فـي     ةالايرادات المتذبذبتشكل 

  طريق تطبيق السياسات المالية والاقتصادية
          

38  
تمثل النفقات الحكومية المرتفعة عائقاً واضحاً في 
تطبيق السياسات المالية المتفقة مع الاسـتراتيجية  

  المالية للسلطة الفلسطينية
          

39  
توفير عملت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على 

الدعم المالي بكافة الطرق بهدف تطبيق السياسات 
  المالية وتخفيف العقبات والتحديات

          

40  
تهتم وزارة المالية في البحث عن طرق وأساليب 
يمكن من خلالها التخفيف من التحـديات التـي   

  تواجهها
          

  شكراً جزيلاً
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  أسماء المحكمين لأداتي الدراسة )ج(ملحق 

  الوظيفي المسمى  الإسم

  محاضر في جامعة النجاح الوطنية  حسين الاحمد. د

  محاضر في جامعة النجاح الوطنية  فريد أبو ضهير. د
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  الجداول) د(ملحق 

  )6(جدول 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المحور الثالث والمتعلق بمدى تحقيق الاستراتيجيات 
  اعتماداً على سياساتها الماليةالمالية للحكومات المتعاقبة 

  الفقرات  قمالر
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

12 
تختلف السياسات المالية للحكومات المتعاقبة بـاختلاف  

  الخاصة بكل منها تالاستراتيجيا
 ةمتوسط 61.2 986. 3.06

22 
اعتمدت جميع للحكومات المتعاقبة أسس واضحة فـي  

  سياساتها المالية والاقتصادية
 ةمتوسط 61.8 1.073 3.09

32 

عملت الحكومات المتعاقبة على وضع السياسات المالية 
التي تتوافق مع الخطة الاستراتيجية العامـة المتفـق   

  عليها
 متوسطة 56.2 1.024 2.81

42  
يوجد فساد أو سوء في الإدارة المالية لبعض الحكومات 

  الفلسطينية
 ةمتوسط 53.2 1.011 2.66

25  
كانت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور سلام فياض من 
أكثر الـوزارات التـي طبقـت السياسـات الماليـة      

  والاقتصادية جديدة
 متوسطة 57.4 1.007 2.87

26  
اهتمت جميع الحكومات اللاحقة بحكومة الدكتور سلام 

  فياض في تطبيق النهج السياسي والاقتصادي الجديد
 متوسطة 65.8 1.027 3.29

27  
التزمت حكومة الدكتور الحمدالله بتطبيق سياسات مالية 

  متشابهة مع الوزارات التي سبقتها
 قليلة 49 1.107 2.45

28  
تظهر اختلافات واضحة باهتمام الحكومات المتعاقبـة  

  المالية والاقتصادية تبتطبيق الاستراتيجيا
 متوسطة 62.2 1.052 3.11

29  
السياسات المالية المتبعة من قبل الحكومات مع توافقت 

المالية والاقتصادية المتفق عليهـا فـي    تالاستراتيجيا
  خطة التنمية والاصلاح

 قليلة 49.6 998. 2.48

30  
سعت جميع الحكومـات الـى تطبيـق الاسـتراتيجية     
السياسية ضمن الامكانيات المادية المتاحة لها في ظل 

  واجهتهاجميع التحديات التي 
 قليلة 51.6 868. 2.58

  
مدى تحقيق الاستراتيجيات المالية للحكومات المتعاقبة 

  اعتماداً على سياساتها المالية
  متوسطة 56.8 0.685 2.84
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  )7(جدول 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المحور الرابع والمتعلق بالتحـديات التـي تواجـه    
  تطبيق سياساتها الماليةوزارة المالية في 

  الفقرات  قمالر
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

13 
تواجه وزارة المالية العديد من التحديات التي تشـكل  

  عقبات واضحة في تطبيقها لسياساتها المالية
 كبيرة 68.8 990. 3.44

23 
الممكنة عند تراعي وزارة المالية الفلسطينية التحديات 

  وضعها لسياساتها المالية
 متوسطة 56.4 1.091 2.82

33 

تفضل وزارة المالية اتباع السياسات المالية المضمونة 
والابتعاد عن تطبيق الانشطة الاصلاحية والتنموية في 

  حال وجود تحديات مالية
 متوسطة 66 942. 3.30

43  
الكامـل  تسعى وزارة المالية الى توفير الدعم المالي 

  لضمان تطبيقها لسياساتها المالية
 متوسطة 67.8 1.058 3.39

53  
تهتم وزارة الماليـة بتطبيـق البنـود الاسـتراتيجية     
الخاصة بالسياسية المالية العامة فـي ظـل جميـع    

  التحديات
 متوسطة 62.2 950. 3.11

63  
تعتبر مشكلة أموال المقاصة الفلسطينية مـن اكبـر   

وزارة المالية في تطبيق سياساتها العوائق التي تواجه 
  المالية واستراتيجياتها المختلفة

 متوسطة 60.4 1.044 3.02

73  
عائقاً واضحاً فـي طريـق    ةتشكل الايرادات المتذبذب

  تطبيق السياسات المالية والاقتصادية
 متوسطة 66.6 987. 3.33

83  
تمثل النفقات الحكومية المرتفعة عائقاً واضـحاً فـي   

السياسات المالية المتفقـة مـع الاسـتراتيجية    تطبيق 
  المالية للسلطة الفلسطينية

 كبيرة 74.4 1.039 3.72

93  
عملت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة علـى تـوفير   
الدعم المالي بكافة الطرق بهدف تطبيـق السياسـات   

  المالية وتخفيف العقبات والتحديات
  متوسطة 66.8 956. 3.34

40  
المالية في البحث عن طـرق وأسـاليب   تهتم وزارة 

  يمكن من خلالها التخفيف من التحديات التي تواجهها
  كبيرة 70.8 906. 3.54

  
التحديات التي تواجه وزارة المالية في تطبيق 

  سياساتها المالية
  متوسطة 66 0.685 3.3
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للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية لمدى توافق السياسة المالية لدلالة الفروق ) ت(نتائج اختبار 
 .تعزى لمتغير الجنس

  الانحراف  المتوسط  العدد  الجنس  المحور
قيمة 

  )ت(
مستوى 
  الدلالة

مدى وضوح تطبيق السياسـة الماليـة   
  للسلطة الفلسطينية

 898. 2.83 47  ذكر
11.48 .001 

 653. 3.05 13  أنثى

مدى توافق السياسات المالية للسـلطة  
الفلسطينية مع استراتيجياتها السياسـية  

  والاقتصادية

 559. 2.99 47  ذكر

1.12 .281 
 509. 2.89 13  أنثى

مدى تحقيـق الاسـتراتيجيات الماليـة    
للحكومات المتعاقبـة اعتمـاداً علـى    

  سياساتها المالية المعلنة

 782. 3.09 47  ذكر

6.98 .009 
 661. 2.79 13  أنثى

تواجه وزارة المالية في التحديات التي 
  تطبيق سياساتها المالية

 673. 3.41 47  ذكر
1.22 .259 

 984. 2.47 13  أنثى

  الدرجة الكلية
 451. 2.77 47  ذكر

2.93 .078 
 859. 3.11 13  أنثى

  )αααα≤0.05(عند مستوى الدلالة  دال إحصائياً *
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  )11(جدول 

لمدى توافق السياسـة الماليـة للسـلطة الفلسـطينية مـع      المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
  .استراتيجيتها السياسية تعزى لمتغير العمر

  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المحور

مدى وضوح تطبيق 
السياسة المالية للسلطة 

  الفلسطينية
  

 673. 3.28 2  سنة 25اقل من 

 723. 3.22 33  سنة 35 - 26من 

 877. 2.88 21  سنة 45 - 36من 

 668. 2.39 4  سنة 46أكثر من 

 0.680 2.94 60  المجموع

مدى توافق السياسات 
المالية للسلطة الفلسطينية 

مع استراتيجياتها 
  السياسية والاقتصادية

 508. 3.01 2  سنة 25اقل من 

 535. 3.02 33  سنة 35 - 26من 

 783. 2.59 21  سنة 45 - 36من 

 478. 3.17 4  سنة 46أكثر من 

 0.680 2.94 60  المجموع

مدى تحقيق 
الاستراتيجيات المالية 
للحكومات المتعاقبة 

اعتماداً على سياساتها 
  المالية المعلنة

 755. 3.11 2  سنة 25اقل من 

 693. 3.05 33  سنة 35 - 26من 

 801. 2.77 21  سنة 45 - 36من 

 625. 2.81 4  سنة 46أكثر من 

 0.680 2.94 60  المجموع

التحديات التي تواجه 
وزارة المالية في تطبيق 

  سياساتها المالية

 519. 2.95 2  سنة 25اقل من 

 775. 2.89 33  سنة 35 - 26من 

 632. 3.11 21  سنة 45 - 36من 

 802. 2.81 4  سنة 46أكثر من 

 0.680 2.94 60  المجموع

  الدرجة الكلية

 748. 3.05 2  سنة 25اقل من 

 603. 3.15 33  سنة 35 - 26من 

 873. 2.82 21  سنة 45 - 36من 

 333. 2.74 4  سنة 46أكثر من 

 0.680 2.94 60  المجموع
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  )12(جدول 

على الدرجة الكلية لمدى توافق السياسة المالية للسـلطة الفلسـطينية مـع     نتائج تحليل التباين الأحادي
  .استراتيجيتها السياسية تعزى لمتغير العمر

  مصدر التباين  
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  الانحراف

  "ف"
  المحسوبة

مستوى 
  الدلالة

مدى وضوح تطبيق 
السياسة المالية للسلطة 

  الفلسطينية

 312. 2 625.  بين المجموعات

 497. 58 159.047  داخل المجموعات 534. 628.

  59 159.671  المجموع

مدى توافق السياسات 
للسلطة الفلسطينية المالية 

مع استراتيجياتها السياسية 
  والاقتصادية

 087. 2 175.  بين المجموعات

.326 .722 
 268. 58 85.881  داخل المجموعات

  59 86.056  المجموع

مدى تحقيق الاستراتيجيات 
المالية للحكومات المتعاقبة 

اعتماداً على سياساتها 
  المالية المعلنة

 2.103 2 4.206  بين المجموعات

4.582 .011 
 459. 58 146.879  داخل المجموعات

  59 151.085  المجموع

التحديات التي تواجه وزارة 
المالية في تطبيق سياساتها 

  المالية

 141. 2 283.  بين المجموعات

 347. 58 111.083  داخل المجموعات 666. 407.

  59 111.366  المجموع

  الدرجة الكلية
 065. 2 130.  بين المجموعات

 145. 58 46.486  داخل المجموعات 639. 448.

  59 46.617  المجموع
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  )13(جدول 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمدى توافق السياسـة الماليـة للسـلطة الفلسـطينية مـع      
  .استراتيجيتها السياسية تعزى لمتغير مكان السكن

  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المحور

مدى وضوح تطبيق السياسة 
  المالية للسلطة الفلسطينية

  

 673. 2.48 36  مدينة

 723. 3.22 22  قرية

 668. 3.12 2  مخيم

 0.680 2.94 60  المجموع

مدى توافق السياسات المالية 
للسلطة الفلسطينية مع 
استراتيجياتها السياسية 

  والاقتصادية

 508. 2.70 36  مدينة

 535. 2.74 22  قرية

 478. 3.37 2  مخيم

 0.680 2.94 60  المجموع

مدى تحقيق الاستراتيجيات 
المالية للحكومات المتعاقبة 

اعتماداً على سياساتها المالية 
  المعلنة

 755. 3.11 36  مدينة

 693. 3.05 22  قرية

 625. 2.66 2  مخيم

 0.680 2.94 60  المجموع

التحديات التي تواجه وزارة 
المالية في تطبيق سياساتها 

  المالية

 519. 3.07 36  مدينة

 575. 2.74 22  قرية

 632. 3.01 2  مخيم

 0.680 2.94 60  المجموع

  الدرجة الكلية

 348. 3.01 36  مدينة

 403. 2.74 22  قرية

 333. 3.07 2  مخيم

 0.680 2.94 60  المجموع
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  )14(جدول 

على الدرجة الكلية لمدى توافق السياسة المالية للسـلطة الفلسـطينية مـع     نتائج تحليل التباين الأحادي
  .استراتيجيتها السياسية تعزى لمتغير مكان السكن

  مصدر التباين  
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  الانحراف

  "ف"
  المحسوبة

مستوى 
  الدلالة

مدى وضوح تطبيق 
السياسة المالية للسلطة 

  الفلسطينية

 1.519 2 4.557  بين المجموعات

 486. 58 155.114  داخل المجموعات 026. 3.124

  59 159.671  المجموع

مدى توافق السياسات 
المالية للسلطة الفلسطينية 
مع استراتيجياتها السياسية 

  والاقتصادية

 382. 2 1.145  بين المجموعات

1.434 .233 
 266. 58 84.910  داخل المجموعات

  59 86.056  المجموع

مدى تحقيق الاستراتيجيات 
المالية للحكومات المتعاقبة 

اعتماداً على سياساتها 
  المالية المعلنة

 1.295 2 3.885  بين المجموعات

2.806 .040 
 461. 58 147.201  داخل المجموعات

  59 151.085  المجموع

التي تواجه وزارة التحديات 
المالية في تطبيق سياساتها 

  المالية

 1.128 2 3.384  بين المجموعات

 339. 58 107.982  داخل المجموعات 020. 3.332

  59 111.366  المجموع

  الدرجة الكلية
 064. 2 192.  بين المجموعات

 146. 58 46.424  داخل المجموعات 724. 441.

  59 46.617  المجموع
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  )15(جدول 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمدى توافق السياسـة الماليـة للسـلطة الفلسـطينية مـع      
  .استراتيجيتها السياسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المحور

مدى وضوح تطبيق السياسة 
  الفلسطينيةالمالية للسلطة 
  

 673. 2.68 1  دبلوم

 723. 3.02 39  بكالوريوس

 668. 3.12 20  دراسات عليا

 0.680 2.94 60  المجموع

مدى توافق السياسات المالية 
للسلطة الفلسطينية مع 
استراتيجياتها السياسية 

  والاقتصادية

 708. 3.21 1  دبلوم

 635. 2.84 39  بكالوريوس

 478. 2.77 20  دراسات عليا

 0.680 2.94 60  المجموع

مدى تحقيق الاستراتيجيات 
المالية للحكومات المتعاقبة 

اعتماداً على سياساتها المالية 
  المعلنة

 755. 2.73 1  دبلوم

 793. 3.11 39  بكالوريوس

 625. 2.98 20  دراسات عليا

 0.680 2.94 60  المجموع

التحديات التي تواجه وزارة 
سياساتها  المالية في تطبيق
  المالية

 619. 3.09 1  دبلوم

 875. 2.86 39  بكالوريوس

 632. 2.87 20  مخيم

 0.680 2.94 60  المجموع

  الدرجة الكلية

 748. 3.25 1  دبلوم

 603. 2.65 39  بكالوريوس

 833. 2.92 20  دراسات عليا

 0.680 2.94 60  المجموع
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  )16(جدول 

على الدرجة الكلية لمدى توافق السياسة المالية للسـلطة الفلسـطينية مـع     نتائج تحليل التباين الأحادي
  .استراتيجيتها السياسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  مصدر التباين  
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  الانحراف

  "ف"
  المحسوبة

مستوى 
  الدلالة

مدى وضوح تطبيق 
السياسة المالية للسلطة 

  الفلسطينية

 312. 2 625.  المجموعاتبين 

 497. 58 159.047  داخل المجموعات 445. 678.

  59 159.671  المجموع

مدى توافق السياسات 
المالية للسلطة الفلسطينية 
مع استراتيجياتها السياسية 

  والاقتصادية

 087. 2 175.  بين المجموعات

.334 .699 
 268. 58 85.881  داخل المجموعات

  59 86.056  المجموع

مدى تحقيق الاستراتيجيات 
المالية للحكومات المتعاقبة 

اعتماداً على سياساتها 
  المالية المعلنة

 2.103 2 4.206  بين المجموعات

4.590 .120 
 459. 58 146.879  داخل المجموعات

  59 151.085  المجموع

التحديات التي تواجه وزارة 
المالية في تطبيق سياساتها 

  المالية

 151. 2 283.  بين المجموعات

 337. 58 111.083  داخل المجموعات 656. 427.

  59 111.366  المجموع

  الدرجة الكلية
 065. 2 130.  بين المجموعات

 135. 58 46.486  داخل المجموعات 916. 451.

  59 46.617  المجموع
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Abstract 

This study aimed to determine the extent to which the financial policy of the Palestinian 

Authority is compatible with its political strategy in the period between 1995-2018, by 

identifying a set of external and internal determinants affecting the Palestinian 

economic and political reality in light of a specific procedural and legal environment, in 

addition to determining the validity of the political strategy. In which the Palestinian 

Authority operates in light of the political, economic and social goals that it seeks to 

achieve through its financial policy. 

In order to reach the results of the study, the researcher relied on both the descriptive 

analytical approach through the use of the first study tool (interview), and the statistical 

method through the use of the statistical analysis of the second study tool 

(questionnaire), by focusing on the case study method that extended during the time 

period (1995- 2018), where the researcher selected a random sample consisting of (60) 

male and female employees of the Palestinian Ministry of Finance, in addition to 

preparing (5) interviews with a group of individuals familiar with the subject of the 

study in order to benefit from their opinions and thus answer the study’s questions and 

hypotheses. 

The results of the study indicated the clarity of the application of the Palestinian 

financial policy, as the results of the study showed that the Palestinian Authority directs 

the implementation of its financial policies through the activities of the Palestinian 

Ministry of Finance, and the Palestinian Ministry of Finance controls the 

implementation of the agreed financial policies, in addition to the fact that the financial 

policies of the Palestinian Authority are moderately compatible with its strategies. 

Political and economic, and clear differences emerged in the interest of successive 

governments in the application of financial and economic strategies, and the results of 



c 

the study also indicated the existence of a set of challenges facing the Ministry of 

Finance in implementing its financial policies, which constitute clear obstacles in their 

compatibility with its political strategy. 

Based on the results of the study, the researcher presented a set of recommendations, 

which stipulated the need for Palestinian governments to develop clear plans related to 

their financial objectives and policies, and to provide continuous details about the 

financial and economic conditions they are going through, and the need for the 

Palestinian Authority to reduce its dependence on Palestinian clearing funds and work 

to provide resources In addition to the need to work on setting up a joint committee 

capable of formulating clear financial strategies and policies with the aim of studying 

them and working on their implementation, in addition to reviewing them constantly to 

remain able to face Contemporary challenges, and work on the need to provide material 

support through the Palestinian Authority's adoption of a set of public projects capable 

of increasing its public revenues and reducing its dependence on foreign aid. 

Keywords: Consensus; Fiscal Policy; Palestinian Authority; Political and Economic. 


